ا امح الاستلامية RAN‏ 
ية الشربحة والقانوت 


ال راق الارن 


ف الشبوحة الاإسعلامك: 


سه ب > 


تا لیف 
اللتور برام اشاح التو ر رحن خا Ole‏ 


الأسناة اللساعد بقسم Ra‏ رمكس الما معط الاستلامتب 
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امعم الاستلامية الا REA‏ 
إسسلام أميات - باكسستنات 
صنة iar sl‏ دائقانون 


en O34 


تأ ليف مقدهم 
الدلتور / مرا همات م ساح التو ر بح inl one‏ حسّان 
الأستاذ المساعد يقسم الشيمض ردس الحا RAM Yl Ka‏ 
ليت داد الملوع ‏ جامعة الشاهرة 


۱۹۸۸ 
التق اولان روالتوريع 


»> سابع سدف الس BOD coll‏ 
ب / 4.17 


الحمث لله سيجأنه وتعالى والصلاة والسلام على رسو Ah‏ الكريم ¢ 
ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ٠‏ 


قان الله je‏ وجل قد أكيل الدين وأتم النعمة وأنزل كتابه تبيانا لكل 
شىء ٠‏ وقى هذا يقول الامام الشافعى فى مقدمة رسألته الأصولية : 7 فليست 
تنزل باحد من Gal‏ دين الله نازئة ألا وفى lis‏ الله الدليل على سبيل 
الهدى فيها )١(»‏ + ثم ols‏ : « كل ما نزل بمسلم ففيه pho.‏ لازم » أو 
على سبيل الحق فيه دلالة موجودة - وعليه اذا کان فيه بعينه حكم أتباعه 
وأذا لم يكن فيه بحينه طلب الدلالة على سبيل آلحق هيه بالاجتهاد CV)‏ .ء 
وهذا البحث القيم الذى كتبه الدكتور محمد سراج دليل على أن الوحى كتايا 
وسنة وما استنبطه المجتهدون من الصحابة والتابعين والاكمة وأصحاب 
اذاهب من هذين المصدرين فيه حكم مأ يجد من الحادث والتوازل وما 
يبتكره العقل البشرى من طرق ووسائل لتيسير التعامل فى هذه الحياة + 
وقد اكتشف الأستاذ الباحت إن الأوراق التمسارية 
,sCommercial paperi‏ مقهويها الحديث بأنواعها المختلفة وطرق التعامل 
بها ليس بالأمر الجديد الذى اخترعه العقل الغربى » واتما كانت أمرا عرفه 
المسلمون الأول واستتبط له فقهاؤّهم الأسحكام الشرعية المئاسية على قحو 





)١(‏ الرسالة el sul‏ المطلبى محيد.بن أدريس الشافعى » بتحقيق احمد 
شاكر ص ٠١‏ فقرة £A‏ 
(؟) المرجع السابق ص EVV‏ فقرة 174 
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دقيق ومحدد للغأية » ممأ أعان التجارة الاسلامية على الازدهار والترقى 
والتعامل مع المراكز التجارية العالمية فى حدود الالتزام باحكام الشريعة 
الاسلامية ٠‏ ويرهن هذا البحث كذئك على ان الترات الفقهى الضخم Gall‏ 
حرره الفقهاء ومارسه التجار قد أقاد منه الغرب والشرق على السواء ء 
قيما يدل عليه انتقال بعض المصطلحات الفقهية > بلختها العربية »© ألى 
اللغات العالمية » واستمرار وجود هذد المصطلحات الى ٠. GSH‏ واذ! كنا 
قد أخذنا أحكام هذه الأوراق التجارية من الغرب مرة لخرى LH‏ هى 
بضاعتنا ردت الينا حسببا يؤكده الباحث فى هذا البحث Gatly ٠‏ أن الادلة 
Call‏ ساقها الباحث كافية فى lil‏ أن المسلمين قد أسهموأ بنصيب واقر فى 
صياغة احكام التعامل بالأوراق التجارية ٠‏ وهذه النتيجة فى lly‏ جديرة 
بالالتفات Gall‏ لتقديرها وتعميق جواتبها والكشف عن أبعادها لآهميتها' فى 
فهم الجهود الفقهية وتصورها ٠‏ 


اها الدراسة التاريخية لنشأة الأوراق التجارية ونطور تداولها والتعايل 
بها » صكوكا وسفاتج ورقاع صيارفة » فقد أتت على نحو لم يسبق اليه 
الكاتب + وآمل أن يتمكن من اقراد هذه الدراسة التاريخية ببحث مسنقل 
يتتيع فيه بثىء من التفصيل كل ورقة من حيث نشأتها وتطورها وحجم 
التعامل بها ٠‏ وأجد إن البحث التاريخى للنظم الفقهية من المجالات التي 
لم SAU‏ حظها من عتاية الباحثين وانشخالهم على الرغم من أهبيتهأ فى 
اثيات سيق الفقه الاسلامى وامامته لغيره من القوائين + بل وفى فهم 
الاحكام الفقهية المتعلقة بهذه النظم وتطبيقاتها العملية فى الواقع التاريخى ٠‏ 
ويجب إن يتسع تاريخ التشريع الاسلامى LA‏ يمكن أن يسمى بتاريخ « النظم 
إلففقهية » + 


وقد جاع تحديده لقهوم adi‏ الأوراق کی gl}‏ انان الوشبعية > ثم 
عرض هذا التحديد على الآدوات التى عرفها تاريخ التعامل الاسلامى غاية 
فى الدقة والعمق والتاصيل فى موضوع جديد وطريق وعر ٠‏ ووصل فى 
ذلك الى مناقشات واجتهادات تفتح فى رأيى الظريق أمام بحوث مستفيضة 


س اح 


تقدم للعالم الاسلامى الحلول لما يواجه من مشكلات فى عذا المجال الذى 
انتزعه غير المسلمين من الفقه الاسلامى » Gauls‏ هذه الحقيقة حتى تصورنا 
Guat‏ عالة عليهم فيه ٠‏ 
ولقد عنى الباحث بشىء من التفصيل Ghia‏ حكم الشريعة الاسلامية 
فى التعامل بهذه الأوراق من تظهير وصرف ورهن وتوكيل ووقاء » وجاء 
Aw‏ فى هذا الجانب موفقا وان كان اجتهاد! يفتح الياب لنفاثى SF‏ وبحت 
pact‏ للباحتين الراغيين فى المساهمة فى عرض أحكام الفقه الاسلامى عرضا 
يثبت عظمته وسموه وقدرتهالفائقة على تحقيق مصالحالئاس وتلبية حاجاتهم 
فى كل مجالات الحياة » وبخاصة مجالات التجارة والتبادل والتعاءل فى 
أسواق المال + اه 
Aly‏ يصدر هذا البحث فى وقت يستلزم تضاقر الجهود لدعم حركة 
الاقتصاد الاسلامى وتاصيل مبادثه واهدافه ولحكامه فى ضوء مأ بينه القرآن 
الكريم وألسنة النبوية المطهرة واجتهادات الفقهاء فائنى أسآل all‏ العظيم 
ان Gags‏ البلحث كل التوفيق فى اتمام ما بدأ من بحوث ودرأسات فى أهم 
مجال من مجالات الدرس الفقهى التى تحتاج الى بيان واف وتحليل كاف 
لأحكام شريعتنا الغراء + 
الدكتور حسين حامد حسان 
رئيس الجابعة الاسلامية العالمية 
بأسلام alt‏ » باكستان 
۸ ذف الحجة YE+A‏ ه 
١‏ أغسطس VAAA‏ 
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تطلق « الأوراق التجارية » فى اصطلاح القوانين التجارية العربية 
على عدد من الأوراق القابلة للتداول والنقل من شخص لآخر فى المعاملات 
المدنية التجارية عى السواء ٠‏ وتشمل هذه الأوراق كلا من الكمبيالة أو 
السفتجة فى أصطلاح القانون التجارى العراقى والسورى واللبنائىئ » 
والشيك او الصك + وكذلك السند الاذنى + 


وقد cu AG‏ لحكام القوانين التجارية المطبقة فى الباذد العربيةوالاسلامية 
فى صياغتها else‏ التعامل فى هذه الأوراق بالتشريعات الغربية على نحو 
انسى القاأئونيين وطلاب الفقه أدرالك dhe dif‏ بين هذه الأحكام الكأنوندة 
وبين أصولها الفقهية ٠‏ ومن عجب إن يكون تأثر القوانين التجارية العربية 
والاسلامية فى هذا الخصوص بالاصول الفقهية LAG‏ غير مياشر » وأن 
تنعقد الصلة بين هذه القوانين وتلك الأصول عبر التشريعات التجسارية 
day pall‏ التى احتفظت oma‏ المصطلحات القفقهية (كالصك ) وإعادت تصديرة 
لقوانينا التجارية بعد أجراء التغبيرات الصوتية اللازية حتى صار « شيكا 
٠١ » Cheque‏ واعتقادى إن التاريخ القانونى لم يشهد تجربة ممائلة لهذه 
التجرية . 


وعد وجدت لذلك أن استجلاء ألحكام هذه الأورأق فى التعاملات 


١‏ س ألواقع التاريخى للتعامل بهذه. الأوراق فى المجتمعات الاسلامية 
أبان عصور ازدهار التشاط التتجارى لهذه المجتمعاتت > . 


س ۷ ہے 


To: www.al-mostata.cam 


¥ — مقهوم هذه الأوراق من الوجهة الفقهية وبيان مقابلاتها القأنونية 
فى كل من القانون التجارى المصرى والباكستانيى ٠‏ 

٣‏ ہہ alsa)‏ التعامل sags‏ الأوراق من تظهير وصرف ورهن ووقاء 
طبقا لقواعد الفقه الاسلايى واحكامه ٠‏ 


و لعل هذا البحث إن يكون مقدمة لبحوت اعمق Bolg‏ فى الكشف 
عن الحوائنبي poll‏ يثيرها موضوعه ٠‏ ومع ذلك فيجب أن أشير ألى بحض 
الجهود الرائدة فى دراسة هذا الموضوع كحكم المحكمة الشرعي : 
الاتحادية الباكستاتية الصادر فى ۱۹۸۳/۱۱/۵ م + حيث راجعت هسذه 
المحكمة قانون الأوراق التجارية الباكستائى 1441م من الوجهة الشرعبة + 
وانتهت الى اتفاق هذا القانون فى مجمله مع قواعد الفقه الاسسلامى 
والحكامه فيما عدا بعض مواده المتعلقة gum‏ الورقة التجارية. واستتحقاق 
الفوائد الربوية ٠‏ ولهذا الحكم أهمية خاصة من جهة أنه اول حسكم 
قضائى شرعى يراجع لحكام قانون من قوانين الأوراق التجارية المطبقة 
فى adlall‏ الاسلامية من وجهة النظر الشرعية ٠‏ وقد اطلعت بعد كتابة 
مسودة هذا البحث على دراسة الدكتور Gad)‏ المصرى للسفتجة باعتبارها 
من مفاتيح فهم الريا فى الاسلام » ولفت نظرى تحييره عن اهمية السفتجة فى 
مقدمة هذه الدراسة بقوله : « قد يحدث أحيانا اذك ترفع حجرا فتقع على 
كنز ثمين ٠‏ والسفتجة فى الفقه الاسلامى واحدة من الذخائر التى قلما يذتيه 
اليها والى مدى ما تميط اللثام aim‏ من أفكار ومبادىء ولطائف فقهية » . 
ued,‏ الاشارة الى هذا الجهد الضخم الذى بذله JS‏ من الأستاذ الدكتور 
أيراهيم عبد الحميد ابراهيم والأستاذ الدكتور جمال الدين عطية فى اعداد 
مادة الحوالة للموسوعة الفقهية الكويتية ¢ وفى تناول ألحكام السفتجسة 
الققهية وبعض تطبيقاتها الحديثة ٠‏ 





ويختلف هذا البحث الذى أقدمه عن الحكم القضائى السالف الذكر 


ړب 


الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية على المستويين التاريخى والتحليلى 
الفقهى ٠‏ ولود أن أتذرع بهذا للاعتذار عما قد يستشعره القارىء من نقص 
أو غموض Lied‏ ومن تقصير إو Und‏ فى لحيان أخرى - وآمل فى الوقت 
نفسه أن يجد المشتغلون بموضوعات هذه الدراسة الوقت لايداء وجهسات 
نظرهم فيما يرونه من ale‏ لتطوير هذا العمل فيمأ بعد ٠‏ 


: هذا ألبحث الى 4098 فصول‎ funding 

الفصل all‏ : النظر التاريخى للتحعامل بالأوراق التجساربة isd‏ 
المجنمعات الاسلامية » وتاثير ذلك على التشريعات الغربية ٠‏ 

pedi‏ الثانى : مقهوم الأوراق dy oil‏ فی الق الاساكمى وأنواعها 
ومقابلاتها القانونية فى التشريعين المصرى والباكستاتنى . 
حقه من الشكر الواجب لقاء مناقشاته الممتدة حول الجوائب العسامة 
لهذا الموضوع وتشجيعه لى على خوض غمار هذه التجرية وأبداء daly‏ 
فى كثير من المشكانت التى عرضت Sl‏ السير فى هذه الدارسة ٠‏ والله 
أسأل of‏ يجزيه خير الجزاء oly‏ يجعل هذا العمل Lalla‏ لوجهه > dwt‏ 
8A At‏ * 
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أزدهرت التجارة فى الجتمعات الاسلامية التى آلت اليها قيادة 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب منذ الفرن التاسع اليلادى ٠‏ ويعنى 
ذلك ضمن ما يعنيه نمو dad‏ التصنيع والزراعة والتخزين والتعبشة 
والتيادل التجارى والئقل والمواصلات + وقد يلغ تطور وسائل التقفل 
والاتصال فى القرن الثالت عثر الميلادى وما قبله » فيما يلاحظ Cook‏ 
حدا تيسر dee‏ انتقال أويكة معينة من شبه القارة الهندية الى أوروبا فى 
فترة لا تزيد عن آريع ستوات » كما حدث فى الوياء العام للطاعون الذى 
ظهر في اواسط آسيا عام ۱۳۳۸م وإنتقل الى التهند عام el Vey‏ كم peal‏ 
فى أيطاليا عام 17245م(١) ٠‏ وتدل هذه المادحظة على أتساع حرك.ة 
النقل العالمية وكثرة الرحلات بين موانىء العالم الاسلامى وبين الموانسىء 
الأوروبية ٠‏ وقد يسرت التجارة beg‏ صحيها من ازدهار حركة التقل 
والمواصلات تاثير الحضارة الاسلامية بتشريعاتها وقوائيئها فى الفكسر 
الأوربى » وانتقال بعفى المصطلحات الفقهية والانظمة التشريعية الى اللغات 
الأوروبية Sally‏ القانونى الخربي ٠‏ وفى ذلك يؤكد هوفلين = Hiuvelin‏ 
ان التجارة العريية البعيدة التاثير والتى يلغت مستو ويرفيعا من التطور 
فى القرون الوسطى قد لفادت التجارة فى الغرب فائدة كبيرة »> يحيث 
ما تزال بصمات هذا pital)‏ شاهدة عليه ٠‏ ففى اللغة الفرنسية عدد من 
المصطلحات التجارية الستمدة من أصولها العريية + من ذلك كلمة 
Fardeau‏ بمعنى ضريبة. و فريضة التى استمدت منها الكلمة 
الفرنسية دونما تغيير ٠‏ ومن ذلك كلمة magasin‏ الفردسية 
الماخوذة من كلمة مخزن العربية بالمعنى نفسه أو يمعنى حانوت أيضا . 
Ut‏ الكلمة الفرنسية tare‏ يمعنى طرح وزن الوعاء أو الغلاف gall‏ 
Study of the Economic History of the Middle Maat, by‏ }1{ 

MM, A. Cook , London 1970, p. 94. 
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توضع فيه السلعة من الوزن الاجمالى قماخوذة من الكلمة العربية طرح 
ينلفظها ومعناها - وكذلك قان كلمة douane‏ الفرنسية پمعنسى 
الجمرك أو Giguall‏ أو ديوان الجمرلك مكانا وموظفين ala‏ أستمدت من 
نظيرها العربى : ديوان ٠‏ وأيضا فان كلمة تنغ ١‏ المعروفة فى كثير 
من اللقات الأوروبية بمعنى الرسوم مأخوذة من اللفظ Cop pall‏ : تعريفة(؟) 
كلمة aval‏ الفرنسنية ألتى تعنى التظهير فمسمتدة من الكلمة 
العريية : ٠ Align‏ ولانتقال هذا المصطلح الى اللغتين اللاتيئية والفرنسية 
أهمية خاصة ء dua‏ أن القانون الرومانئ لم يعرف فكرة Maul‏ الديون بين 
cli » clay!‏ على سبادة الاعتقاد بان الدين رايطة شخصية بين الدائن 
والمدين + تسمح للأول ينوع' من التشلط على الثانى 'وتعطيه الحق فى 
أسترقاقه اذا jac‏ عن الوقاء بدينه ٠‏ وقد ظل. هذا هو الحال فى هذا 
القانون .حتى فى مراحل متقدمة من تطوره ٠‏ ويتعين من انتقال كلمستة 
« .حوالة » الى اللعات الأآوروبية وعدم معرفة القانون الرومانى بيمقهوم 
انتقال الدين 'من poll ded‏ إخرى Gh‏ يكون الفقه الاسلامئ هو الأصتسل 
التاريخى الذى عرفت aie‏ القؤائين الغربية هذا المفهوم + Lal‏ الشريعسة 
الاسلامية فقد اعتبرت الدين علاقة Uda of Galle‏ ماليا للداكن على المدين 
الذى يتعين عليه الوفاء به طالما وسعه ذلك ء فان pect‏ لم يكن للداكن 
Glial.‏ عليه + Lamy‏ هوا معنى الذى يؤكده شرع التفليس فى الفقه الاسلامى 
منذ بداية تطور هذا الققه ٠‏ كذلك شرعت الحوالة بقوله LYS‏ : «'أذا aad‏ 
أحدكم على ملىء aside‏ © فى أطار المقصد العام الى التيسير على المدين 
فى الوغاء يما عليه » وذلك بخقل التزامه الى ane‏ » تبرعا من هسذا 
الحبر فى الحوالة المطلفة عند من ألجازوها أو مقاصة Leg‏ على هدا الغير من 
دن في الحوالة ٠ Basal)‏ 
Huvelin, Travaux recents sur L’histoire de la letre‏ )2( 
change, quoted from A hislory of Suglish Law by Holdsworth vol‏ 
8p. 133‏ 


وقد انتقلت SUAS‏ كلمة gle‏ العربية الى اللمات الخريية فى العصور 
الوسطى بعد احداث التغييرات الصوتية المطلوية والمئاسية لقواتين هذه 
اللغات ثم أعيد تصديرها الى البيكات الاسلامية واللعات العالمية سمح 
احتفاظهاأ بهذه التغييرات ٠‏ ويدل هذا كله على ازدهار التشاط التجارى 
للمسلمين ونضج الفكر الفقهى والتشريعى المصاحب له وقيادة هذا الفكر 
للنظر التشريعى السائد آنذاك . 


وقد استلزم هذا الازدهار التجارى نموا متناسبا معد فى تنظيم 
وسائل التيادل وأساليب الدفع والائتمان تيسير! لهذا التبادل وخفضا لتكلفته 
كما اقتضى هذا الازدهار اقامة مؤسسات وظهور أنشطة تهدفه الى توغقير 
التمويل لعاملات التجارة والتصدير والاستيراد ٠+‏ وفى هذه الظسروف 
اهتدى التجار المسلمون الى تداول ما يشبه gle!‏ التجارية السائدة فى 
المعاملات الحديكة » حتى غدت اقتصاديات الدول الاسلامية فى العصور 
الوسطى اقتصاديات ورقية led Paper Keonomics‏ يلاحظ جويتين 
Goitein‏ (*) + وقد اسهم فى الوصول الى هذه النتيجة وفى 
تيسير تداول الأوراق التجارية كل من الصيارفة ووكلاء التجار ٠‏ وفيمأ يلى 
وصف bial‏ كل طاكفة من هاتين الطائفدين ٠‏ 


3 ب الصعارفة : 


قام الصيارفة الذين كانوا يجتمعون فى سوق خأاصة بهم أطلق عليها 
« سوق الصرف » أو « دار الصرف » يعدد من الوظائف اللازمة لتسير 
التجارة » فى مقدمتها التجارة فى أجناس النقود المختلفة بالكيادئة 
بينها وصرفها نظرا لتنوع النقود المتداوئة واختلاف مادتها المتخذة منهسا 
وصفتها ( خالصة أو مخلوطة ) ووزنها مما يؤثر فى قيمتها وسعر صرفها 
يغيرها ٠‏ ويدل وجود بعض المصطلحات الفقهية كالتبر والمسكوك والخالص 


(3) A mediterranean Society p. 240 
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والخفشوش والجيد والردىء والكاسد على أن خبرة هؤلام الصيارفة كانت 
على قدر كبير من الأهمية فى تقدير قيمة Ghat)‏ واجراء المبادلة بينها 
عند الاحتياج ٠ CUA‏ ويقارن دور الصيرقى فى هذا المجال لتوضيحصه 
بدور المؤسسات المالية الحديئة Gall‏ تقوم بمبادلة النقود وتحديد أسعار 
صرقها ٠‏ 

ومن المهام الأآساسية للصيارفة اختبار النقود وعزل المغشوش متهسا 
ومعرفة Lal jg‏ ووضعها فى أكياس أو صرر مغتومة بخاتمهم مع كتاية 
الأوزان والعدد على وجه الصرة أو الكيس + وكثيرا ما كان الذى يقسوم 
بهذا العمل ذا صفة رسمية أو شبه رسمية ء وان تولا هيعضهمدونأنتكون لدصفة 
رسمية مطلفا ٠‏ وتدل بحض وثائق جنيزا( 4 ) على أن تسليم المستحق من 
الأثمان والديون كان يتم فى Ghat‏ كثيرة بعد الذهاب الى الصيرقى لوزن 
قطع النقود وحسا يقيمتها بالدنائير أو الدراهم ووضعها فى صرر أو اکياس 
مختومة بخاتم الصيرفى ٠‏ ذلك أن قيمة النقود لم تكن محددة بعددها بسل 
بوزنها(ه) ¢ ولذا كان التعامل بالتبر غير المسكوك مقبولا كذلك ¢ مادامت 
القيمة صحددة بالوزن أساسا ٠‏ وتدل الشواهد على أن الصيارفة كاتوا 
يأخذون عمولة أو Childe dyad‏ عملهم هذا فى حدود ZV‏ من القيمسة 
الاجمألية + وقد تزيد عن ذلك فى بعحض الأحيان » فقد أخذ صيرفى دينار! 
فى وزن 50 دينار! (Taw,‏ -وقد كون هؤلاء الصيارفة ثروات 


عي 


(؟) ترجع هذه الوثائق الى القرون الثلاثة ¢ العاشر والحادى عشر 
والثانى pis‏ الميلادى + وقد pic‏ على هذه الوثاكق فى أحد المعايد أليهودية 
بالشاهرة » ومع ذلك فانهاً jai‏ على إنماط التعامل فى المجتمع الاسلامى 
فى هذه الخترة بحكم كونهم رعايا للدولة الاسلامية ٠‏ وقد درس الاستاذ 
$.D. Gottein‏ هذه الموثائق فى كتابه السابق الذكر » 

)0( السأبيق ص ۲۳ . 

. ۲٣٠۹ السابق‎ am stl )5( 

a VS معد‎ 


كبيرة Ge‏ وزن التقود واختبارها للتمييز بين الجيد والردىء متها ومن 
التجارة فى ألجيأسها سما التعامل مها + 


ومن pal‏ الاتشطة التى قام بها الصيارفة فى هذه الأثناء تيسير 
الاكتمان واصدار Gyo)‏ التجارية كالصذوك والسفاتج ورهاع الضيارفة 
التي تشبه الى حد Ue alles ys‏ المعروفة فى التعاملات انتجارية الحديشة 
Gill,‏ عرفتها التجارية الأوروبية بعد ذلك يثلاتة قرون فى_الاقل » مستعيرة 
المصطنحات العربية نفسها أحيانا » LS‏ هو الحال بالنسية للصك والحوالة 
وهو ما لا يدع مجالا للشك فى أن ظهور نداول الأوراق التجارية.فى ألعرب 
الأوريى مرتبط. يتداولها فى البلاد الاسلامية ٠‏ 


~~ وكدع انتجار ونوأبهم : 


اقتضت دقة التنظيم لمعاملات التجار مع عدد من البلاد المتياعدة 
فى التصدير والاستيراد ظهور نوأب لهم يتعاونون معهم فى تسبير أعمالهم 
التجارية وادارتها - وفد حظى وكلاء 'التجار بفكانة «جتماعية وافنصادية 
Copal‏ دورهم الذي اموا يب 4ء ولا شعنى نيابة هدا المنصب لنتجار OF‏ عمل" 
الوكلاء كان ذا طبيعة ثانوية بالنسبة لعمل C patil‏ أو أنه يشبه عمل 
Lows oli‏ 5 والسماسرة ء ققد كان الوكلاء ‏ من التهار أيضاً قي الحيسان 
كثيرة » كما كانوا. من بين الشخصيات ذات التفوذ + AgilSg‏ علي صسلة 
رسمية بالدول أحيانا » يعاونون فى. تنفيذ . سياستها الاقتصادية والتجارية ٠‏ 
يذكر المؤرخ المصرى ابن ميمر أن الخليفة الفاطمى إراد عام ۷۵١٠م‏ 
انعاش الاقتصاد المصرى بعد أنتهاء سنوات الفتئة yl dinky‏ النظام على 
يد وزيرة بدر الجمالى » pole‏ وزيره هذا بالعمل على تتشاجيع مماوببة 
كيار تجار الشام لعملهم فى مصر ٠.‏ وقد ele‏ احدهم ال عصر فى هذه 
الظروفه » فعينة Lbs added‏ لمسسجده > وقذ انشا هذا التاجر دارا 
ANS gl‏ فى مصر بق فيها حتى dilag‏ + وانما سياه لهذا المنصب كراؤه 
الواسع وصلته الرسمية يأصحا ب التفوذ واللظان 'وثقتهم Aad‏ واتصالاته 


ب om AV‏ 
} ۲ م الأوراق التجارية { 


المتنوعة بكبار التجار فى المنطقة(۷) - وحوالى عام ++١١م gal‏ الوزير 
المأمون بن اليطائكهى ياقامة دار للوكالة فى القاهرة pl aU‏ القادمنن 
من Loge‏ والعراق تنشيطا للمركة التجارية فى المديئة الجديدة التى 
اتشائثها الادارة الفاطمية(۸) ٠‏ 


ويلخص جويتين الوظائف التى نهض بها وكلاء التجار ومرأسلوهم 


١‏ تمكيل التاجر الأجنبى أمام المحأكم فى القضايا التى يكون 
طرفا فيها ٠‏ وتدل وثائق .جينيز! على قيام وكلاء التجار بمهمتهم هذه فى 
تحوال كثيرة يكفاءة عالية » lee‏ يدل على ثقافتهم الفقهية + 


؟ ‏ تخزين البضائع المرسلة اليهم من التاجر الاجنبى باستكجهار 
قاعة لهاصسة أو بتدبير مكأن قيما كان يطلق مخزن التجار لحفظط 
اليضاعة ٠‏ وقد أرتبط ene‏ التخزين بواجب آخر قام به الوكيل هسو 
تسويق البضاعة lenny‏ وارسال تمنها الى الموكل » أو شراء بضسائع 
لخرى بهذا الثمن وشحنها أليسه ٠‏ 

۳ م وأهم diay‏ لوكلاء التجار Lad‏ يبدو أنهم قاموا بدور الأمناع 
على Sipe!‏ موكليهم والممكمين فى النزاعات التى LAG‏ بيتهم » وذلك بحكم 
الصلات الوكيقة لهؤلاء الوكلاء بالعمل التجارى وفهمهم لطبيعته + وفى 
Gil,‏ جينيزا كثير من الحالات التى يرسل فيها التاجر بضاعته الى 
وكيله » لا الى شريكه »2 لكون الوكيل أقدر على تصريف البضاعة من 
الشريك » حيث كانت داره ملتقى التجار ومنتداهم Gall‏ يؤمونه لعقد 

صفعاتهم ٠‏ وقد جعلها هذا أشبه بيورصة Bourse‏ للمزايدات 
وعقد الصفقات وانشاء المشاركات وتيسير التبادل بين التجار ٠‏ ولذا كان 


عمس 
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يعمل فى هذه الدار شرائطى لتحرير العقود التجارية ٠2‏ وفى وثيقلة 
ترجع GH‏ عام diet‏ م اشارة ألى صحة ade‏ مشاركة shail‏ فى دار 
الوكيل (5) ٠‏ 

وقد استمر يعض وكادء التجار فى أعماتهم مدة dligh‏ » فجودة اين 
موسی ظل وكيلا للتجار التونبيين ما يقرب من نصف قرن » حسبما توضحه 
الخطايات الموجهة اليه فى تواريخ متباعدة بين حرام ٠١86‏ و ٠١۹۸‏ ؛ 
وخوطب فى بعضها يلقب الوكيل( ٠ )٠١‏ ومن الواضح أن هذا المتصبسب 
قد أسهم بوظائفه السابقة الذكر فى تيسير تجارة الصادرات والواردات ونقل 
النقود وتيسير الوفاع بالديون الناشتة عن التجارة الخارجية دون تقل 
حقيقي للنقود بالاعتماد على الأوراق التجارية : الصكوك والسفاتج . 


Lids‏ بعد تداخل مدلول الفندق مع مفهوم دار الوكالة ٠‏ ويستنتج 
جويتين Goitein‏ أن صاحب الخفندق كان يقوم أحياناً يوظائف 
الوكيل التجارية ٠‏ ويستدل على SUS‏ بالاشارة الى رسألة يتعهد قيها uot‏ 
أصحاب الفنادق يارسال البضائع التى لم يدفع إصحايهسا المكوس المفروضة 
عليها الى دار الصناعة التى اشتتقت منها الكلمسة الانجليزيسسة 
)١١( arsenal‏ + 


ويهذا فقد اسهم الصيرفى والوكيل والفندقى ينشاط كبير فى تطوير 
وسائل التبادل التجارى « ودفعوا بتداول الأآوراق التجارية فى المجتمحصات 
الاسلامية الى مستوى لم تبلغه أوروبا ألا بعد ذلك يقرون عديدة فيا 
يلاحظه جويتين(؟1) ۰ 


rrr eee: 


)4( المرجع السايق ٠‏ 
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۽ التعامل بالصكوك i Chequea‏ : 

المك كما جاع فى لسان العرب هو الكتاب ١‏ 6 فارمى معرب »> جمعه 
أصك وصكوك وصكاك ٠‏ ونقل أبن منظور عن آبى منصور قوله : « Chall‏ 
gall‏ يكتب للعهدة معرب dhal‏ جك ¢ ومجمع مكاكا وصكوكا + وكانت 
الأرزاق تسمى صكاكا لانها كانت تخرج مكتوية » ء وإذا كان الاصل 
الفارمسى لهذا اللفظ على هذا النحو فيبدو أته كان ينطق على صورة اقرب 
الى الصورة التى انتقل بها للغات الأوروبية »+ لاقتراب حرف الجيم المثلثة 
فى اللغة الفارسية من الشين من حيث النطق الصوتى + ولكن يبدو صح 
ذلك of‏ التعامل التجارى قد أضفى على هذا اللفظ مدلولا يختلف Los‏ كان 
له فى .اللغة الفارسية » واصبحت هناك صكوك الدين وصكوك الأرزاق 
والصكوك الأخرى التى تشيه أوامر الدفع ٠‏ ويبدو إن هذا المعنى الأخير 
هو الذى كانت تنصرف اليه عند اطلاقها فى سياق التعامل التجارى + 
وكانت Gat‏ فى العرف التجارى على آمر كتابى من المحرر الى لحصسد 
أأصيارفة يدقع مقدار من النقود لحادل الصك أو لشخص ٠ gts‏ 
ويشيه الصسك يهذا التحصبديد الشسيك السسذى يجسرى به 
التعامل OS!‏ فى العمل المصرفى وان لم يكن مطبوعا + وكانت 
العادة المتبعة lad‏ تدل عليه بعض الوثاكق المحفوظة ألى OS‏ أن يكتب 
المبلغ المطلوب دفعه بالأرقام فى الجزء العلوى من diol!‏ على اقصسى 
اليسار وفى الوسط الى جانب اسم الصيرفى الموجه اليه بالحروف » 
مع توقيع: المحرر فى الأسفل وتدوين تاريخ الشهر والسنة ٠٠‏ وقى بعض 
الصكوك الياقية الى oH‏ اضافة تحذير موجه الى من يمىء استعمسال 
الصك ٠‏ أما حجمه فكان فى نصف pee‏ الشيك المتداول الآن لارتفساع 
خمن الورق CHAT‏ » وان زاد .حجمه قليلا عن هذا المقدار المعتاد اذا زادت 
قيمة الصك ٠‏ وقد اتسمت لغة الصك Haul‏ والتوقير للمخاطب > فيما 
يوضحه التموذج التالى الذى لا يزال محفوظا فى المتحف البريطانى : 
« ياسمك يارحيم ٠‏ رجاء أن يدفع الأكبر of‏ الخير خيار لحامله مائة 
دينار لبيت آمين الدولة .كب ٠٤۵١١‏ | يوليؤ ‏ أغسطس ٠115م‏ ] ot‏ 


س a‏ سم 


ذكرى « ٠‏ وقي الجائب الأعليى من هذا ألصاك كتبت عبارة # ties bee‏ 
٠ CAT} Jae‏ 


وتدل بعض الخطابات الراجعة الى الفرن الحادى عثير الميلادئ على 
hall of‏ كان يكتب ual‏ فى اقليم من اقاليم الدولة الاسلامية مع توجيه 
حامله أو المستفيد به الى صيرفى فى أقليم آخر ٠‏ أذ يصور sal‏ هذه 
lla‏ ان تاجرا مغربيا باع قدرا من بضاعته فى اللاذقية وقدرا :حر 
منها فى Tyr:‏ ويقي له بعض الديون على عملاته ¢ فاحألوه يديه 
على صيرفيين فى الفسحئاط يصكوك موجهة اليهما ٠‏ ويذكر التاجر المغربى 
فى ales‏ هذا أنه Got Sat‏ عشر dalla lus‏ كاملة الوزن من Laman!‏ 


+ 


sac,‏ صلة gall‏ بالحوالة assignment ٠‏ التى صاغ الفقه الاسلامى 
احكامها وانتقل لفظها aval‏ الى اللغة الفرئسية بمعنى التظليير أو 
نقل ألدين من ذمة الى آخرى من الربالة الموجهة الى احد GUS‏ التجسار 
المشهورين فى القرن الثانی عشر الميلادى هو gil‏ ذكرى يرجوه فيها كاتبهما 
أن يأمر صيرفيا معينا » هو ابو الخير خيار » بدقع ستة دنائير وثلاثة gla!‏ 
الدينار » Las‏ لثلاذثة أرادبي قمحا أرسلها الكاتب الي أبى ذكرى هذا 
فكتب ابو ذكرى فى الزاوية اليمنى اسفل هذه الرسالة Gf‏ « استيدله له » 
موقعا باسمه على ما ٠ ۰ (YEAS‏ 0 


ومما يدل على انتشار التعامل بالصكوك فى العصور الوسطى الامتلامية 
تلك القصة التى ساقها احمد امين فى ظهر الاسلام + وخلاصتها أن .سيف 
الدولة الحمدانى أمير حلب GIS‏ فى زيارة البغداد فرعب فى تققد احوالها 
بهيئة المتذكر حتى لا يعرف ۰ فأكرمه بعض من زارهم دون أن يدركوا 
)11( السايق : ١غ۴‏ © 
)١5(‏ السايبق : 1*9“ ٠.‏ 
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حقيقته ۰ وقسد اراد أكرامهسم عنسد انصراقسه فكتسب لهم 
رقعة بالف ديغار موجهسسة الي aol‏ صيارفة بعداد > الذى أعطاهم 
الدنائير حالما عرضوا عليه الرقعة ¢ om dts‏ بحقيقة كاتيهاً Laaie‏ سألوا 
عن شخص هذا الذى العم عليهم بهذا الال كله( )١6‏ ء ويستئتج الدكتور 
سامى حمود من هذه القصة وجود تنظيم متكامل يتيح لمن يقيم فى يلد أن 
يسحب ماله على صراف فى aly‏ آخر دون أن يحضر يشخصه عند هذا 
الصراف الذى يعرفه صحة الأمر المكتوب اليه من التوقيع الظاهر على 
هذا (VI) oY)‏ ء 

ومن هذه الصور المتفاثرة يجتمع لنا أن الصكوك أوامر يكتيها المتعامل 
الى sot‏ الصيارفة بدفع مقدار نقدى من الال لحامته أو لشخص يعنيه 
يأسمه ٠‏ وكان الصيرفى الذى duds‏ عمله فى هذا عمل المصارف الحديقة 
يبادر عند الاطلاع على ألصك بدفع ألقيمة المطلوية للمستفيد به © ولذا 
كان ضياع الصك Lal‏ يعرض المستفيد لخسارة قيمته المكتوبة على وجهه »> 
وهو مأ يدل عليه التحذير Gail‏ ضمنه sot‏ التجار صكا من الصكوك الشار 
اليهما قيما سلف ٠‏ 
ه ‏ السفاتج  Bills of Exchange‏ : ` 

السفاتج جيع مقرده سفتجة بفتح السين والتاء أو بضمهما أو بضسم 
السين وفتح التاء وهو الأشهر ٠‏ .وهذه كلمة معرية هي الأخرى + أصلها 
الفارسى سفتة بمعنى الثىء المحكم ٠‏ وفى هذا المعنى ورد قولهم كتيسه 
سفاتج للذى يكتب رسالة ينتفع يها وتروج بين الناس رواج السفاتج(۷١)‏ ء 


)10( ظهر الاسلام لأحمد Cua‏ الطيعة AM‏ » القاهرة ¢ مكتيسة 
النهضة العلمية : ١٠١8 / ١‏ ء وانظر تطوير الأعمال المصرقية للدكتور سامى 
حمود ص ٠ ۰ OY‏ 
)11( تطوير الأعمال المصرفية ص OY‏ . 
(11) النظم المستعذب » شرح غريب المهذب محمد بن بطال 
كبى » مطبوع مع المهذب + لأبى اسحاق الشيرازي ۴۰۶/١‏ . 
يه wm YY‏ 


وتعرف السفتجة في الفقه igils‏ « معأملة ماألية يقرض Laud‏ أنسان قرضا 
آخر فى بلد ليوفيه المقترض أو نائبه او مدينه الى المقرض تفسسه 
او ناكبه او داثنه فى يلد آخر معين (VA)‏ + وعرفها صاحب دستور 
العلماء بان « يدفع تأجر مالا يطريق القرض ليدفعه الى صديقه قى 
ab‏ آخر » Lally‏ اقرضه ليستفيد سقوط خطر الطريق (V4)‏ وقد 
dasa!‏ القانون التجارى العراقى بمصطلح السفتجة » وأطلق هذه 
الكلية على ما يرادف لفظ الكيبيالة أو البوليصة فى القانون التجارى 
المصرى والقوانين العربية المتائرة به(١٠) ٠‏ وقد احتذى كل من القاتون 
التجارى السورى واللينانى فى ذلك حذو القاتون العراقى ٠‏ ويشير 
الدسوقى فى حاشسيته الى أن السفتجة تمائل ما كان يعرف فى أيامه 
باليالوصة(١؟)‏ - 


وقد عرفت المجتمعات الاسلامية التعامل يما يشبه السفاتج منذ 
عصر الصحابة » alld‏ روى عطاء of‏ ابن الزبير كان oa‏ الورق ( ألفضة 
المضروبة دراهم ) من التجار بمكة فيكتب لهم الى البصرة وألى 
الكوفة(؟؟) + وكذلك كان ابن عباس رضى الله عنهما Sol‏ الورق بمكة 
على أن يكتب لهم الى الكوفة يها( ٠ (YY‏ وفيما يعد أصبحت السفتجة 
فى الغالب عملا من اختصاص الصيارفة الذين كانوا ياخذون المسال من 


)١4(‏ الموسوحة الفقهية الكويتية » الحوالة » ص ۲۰۹ ء ط +لاوا 

)14( جامع العلوم فى أصطائحات الفنون للقاضى عبد التبى ابن 
عبد الرسول الأحمدى فكرى AVA/Y‏ 

(y-}‏ القانون التجارى العرافى رقم £14 للدكتور أبراهيم حافظ 
محمد ص 4° 

(v1)‏ حاشية الدسوقى ار ؟؟ 

(rrerr)‏ الوسيط ٤١ر۷٣‏ والمغنى لابن قدامة 1/+؟”م 


om EY me 


العميل ويحولونه الى المستفيد فى بلد آخر عن طريق وكلاكهم الذين 
يقومون بدفغ مثل المسأل المحول الى اليل 'نفمسه أو نائبه آو دينه نظير 
قايل معين ٠‏ ويشبه عمل الصيارفة وؤكلائهم فى تحويل النقود تلك 
الأيام عمل ألينوك ومزاسليها فى الوقت الراهن »> فيما يلاحظه جويتيل 
بأستثناء of‏ البئوك يخلب قيامها باخذ النقود من العميل فى بلد من 
البسلاد بعملة هذا البلد وترسسل قيمتها بعملة اليلد pee‏ الذى يتم 
القبض فيه ٠‏ آما السفتجة فلا تتضمن صرفا + وكأن العميل يعطى الصيرقى 
lod‏ بعملة Zins‏ كالدنائير لنقلها الى محل تسلمها بالعملة نفسها : 
ويرجع جويتين ذلك إلى عابلين ٠‏ أولهما نقدى يتمثل فى طبيعصة 
النقود السائدة آنذاك » حيث لم تكن ذات صفة محلية ¢ وأئما كانت 
قابلة للتداول فى لجزاء كثيرة من العالم ٠‏ والآآخر قانونى » هن أن الفقه 
اشترط قبض بدلى الصرف فى مجلس الحقد(:۲) ٠‏ وسنرى أن القواعد 
الفقهية لا تمئم صرف ما فى الذمة أو الديون فى مناسيته » مما يدل علي 
جواز اقتران نقل النقود يصرفها فى التعامل بالسفتجة ٠‏ 


ولد pasts‏ التعامل بالسفاتج فى تحويل السال من قطر لخر > 
وأنما .جرى التعامل يها كذلك Jala‏ القطر الواحد ء ففى وثائق جينيزا 
رسسالة ترجع الى عام ٠٠٠١‏ تقريبا من أحد التجار المقيمين فى الاسكندرية 
الى صائع يعيش فى الفسطاط + أمسمه عروس ين يوسقشه » a pen‏ فيه 
أنه آرسل اليه الدين الذى عليه له ae‏ أحد المسافرين فى هيئة تقود ۽ 
راجيا سلامة الرسول ¢ ومعتذرا عن ارسالها على هذا الوجه بأئه لم 
يتيسر له لقاء ant‏ من الصيارفة المتعاملين فى , السفاتج LY ly‏ اليه 
هذا الدين على وجه السفتجة ٠‏ ويدل ذلك على تفضيل يعض التجار 
التعامل بالسقاتج. على التعامل بالنقود » تجنبا للاخطار المصاحبة للنقل 
القعلى للنقود ٠‏ وفى anf‏ الخطابات التى ارسلها شخص من مذيئة 


(24) A meditrranean Society, p. 232. 
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ملج المصرية يدعى ابو منصور الى شريكه الصيرقفى بالفسطاط يخبرة 
كاتيها آن لحد عملاته يلح فى Sal‏ دين له » وأئه سيضطر الى دقع هذا 
الدين سفتجة محولة عليه Ll‏ لم يصبر هذا العميل ig‏ فانه سيدشع Aud‏ 
ما عليه نقدا ٠‏ | 


وييدو أن صفة الاحكام التى تنعت بها السفتجة Leil‏ جاعت من 
تلك الحماية التى امسبغها العرف التجارى وانفذتها المحاكم ٠‏ ومن 
مظاهر تلك الحماية فرض غرامة يومية على المصرفى الذى يتباطا فى 
دفع قيمة السفتجة عن وقتها المحدد » ففى احدى الرسائل يشكو الكاتب 
من مصرفى تآخر فى دفع سفتجة Tiley‏ وثلاثة وعشرين دينارا > dilg‏ 
لا يود الذهاب إلى المحكمة لاجبار المصرفى على الدفع وتغريمه خمسة 
دانير عن كل يوم من أيام التاخير ٠‏ لكن تأجرا تخر led c‏ تصوره وثيقة 
أخرى ٠»‏ قد لجا إلى المخكمة sled‏ صيرفى على الوقاء بسفتجة قيمتها 
عشرون ديتار! » فقضت له بست دراهم تعويضاً عن التأخير ستة ell‏ ؛ 
مما يعني أن الغرامة كانت درهما واحهد! عن كل يوم من الأيام 
الستة(ه+) ٠‏ ولا يلتحق ذلك بالريا لانه لا يجرى فى الغرامات والتعويضات 
التى تفرضها المحاكم وأنما يجرى فى العاوضأت ¢ .حسيما نص عليه 
فقهاء الشافعية . : 

وقد ادت هذا الاحكام إلى انتشار التعامل بالسفاتج والثقة فيهسا 
وتفضيلها على التعايل باالنقود ٠‏ وهذا هو ما توحى به لغة ili)‏ 
٠‏ تاجر الاسكندرية عروس ين يوسف السالفة الذكر - ولا تخفى أهمية 
السفتجة فى نقل التقود واتقاء أخطار الطريق .خاصة اذا كان .مقدارها 
٠ Las‏ ومما له دلالة قى هذا الصدد ما walter J, Fischell a Sa,‏ 
عن ارسال سفتجة بخمسة GAT‏ دينار من اقليم الإهواز الى والدة الخليفة 


(5) المرجع السابق : YET‏ 
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العبامى فى بخداد ٠‏ كذلك فان الادارات الحكومية كانت تحصل الضرائب 
والخراج من اقاليم الدولة وترسلها الى بيت المال المركزى فى بغداد 
بهيئة السفاتج(5؟) ٠‏ وقد أرسلت مصر زمن ولاية على بن عيمى الذى 
تولى بيت مال poe‏ والشام gilda‏ الى بغداد Ailey‏ وسبعة وأريعطحين 
آلف دينار من الضرائب التى تيسر جمعها ٠‏ وكأن يمكن للتاجر أن يذهب 
الى مناطق الاستيراد لا يحمل فى جیبه نقودا مكتفيا بما فى. حوزته من 
سفاتج يعتمد عليها فى تمويل 'تجارته + ويشبه الدور (gall‏ قامت به 
السفتجة فى ذلك دور خطايات الاعتماد Credit letters‏ 
قى العمل المصرفى الحديث(۲۷) . 

وقد يسرت السفاتج تجارة الصادرات والواردات واعانت على 
تمويلها ٠‏ ذلك أن هذه التجارة استلزمت نقل الأموال فيما بين SVU‏ 
التجارية ٠‏ واستطاع الصيارفة بالتعاون فيما بينهم على سبيل تبادر 
الوكالات الوقاء بقيم السفاتج باجراء المقاصة بين التزاماتهم دون نقل 
حقيقى للنقود ٠‏ فعلى سبيل المثال لو ade‏ صيرفى فى بغداد سفاتر 
قيمتها الف دينار » محل تسليمها فى مصر » على حين حرر صيرفى آآخر 
فى الفسطاط سفاتج قييتها تسعماكة وخمسون تدفع فى بغداد فى تواريخ 
متقاربة » فان كلا منهما يستطيع الوفاء بقيم سفاتج الآخر مع توفير تكلفة 
التقل الفعلى للنقود ألا فى حدود زيادة تعامل أحدهما عن تعامل dB‏ - 
aga,‏ لذلك الاكتفاء فى الاشارات المتعلقة بالسفاتج فى وتائق .جينيز! بذكر 
قيمتها » دون عناية بذكر أعداك abs‏ الذهب أو الفضة » ممأ يدل على 
ان الآمر بتحرير السفتجة لم يكن يتوقع من الصيرفى ارسال عين المال . 
الذي سلمه اليه ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان مرسلى. الصرر والأكياس 
من اقليم SAB‏ كانوا لا يكتفون بالنص على قيمة الصرة أو الكيس Laily‏ 


(26) Economic and Political Life of Medieval Isiam, Waltrer 
J. Fischell, pp. 17 - 19. 


٠» السابق‎ am ph! (v¥) 
سس‎ TL we 


كانوا يذكرون كذلك عدد القطع التى تحتويها » GY‏ المرسل Gast: OS‏ 
من الرسول القيام يتسليم الصرة أو الكيس نفسه + 

dia al Lang‏ على وظيفة السفتية فى تداول النقود دون نقل 
فعلى لها الوثيقة التى cle‏ فيها إن نهراى تاجر الفسطاط قد فبض وهو 
خارج المدينة تمن سفتجة بأريعة واربعين ديتار! » محولة على محله فيها C‏ 
وانه انفق هذا الال فى رحلته > مرسلا امره الى من أنابه عنه يدعوه 
الى دفع قيمة هذة املسفتجة ٠ (YA)‏ 


ويدل تفريق عدد من الفقهاء فى حكمهم على التعامل بالسفتجة بين 
ما كان منها على سبيل المعروف وبين ما كان منها بجعل او مقابل على 
إن Bole‏ بعض. الصيارفة هى تحرير السفاتج نظير أجرة أو جعل لقساء 
عملهم فى نقل المال ٠‏ ولا توضح وثائق جذيزا نسية هذا الرسسم 
gi‏ الأجرة الى ded‏ السفتجة ٠‏ لكن يبدو أنه كان لهذا الرسم حد sist‏ 
لا يقل as‏ » فقد ارسل anf‏ المقيمين فى القدس حوالى ١٠١8+ ale‏ م 
خطايأ الى .صديق له فى الفسطاط يخبره فيه أنه استوفى دينا له بخمسة 
دتانير » وانه بسبيله الى ارسال هذا المال اليه ٠‏ غير أن هذا المقدار 
لا يحتمل لضالته شراء سفتجة .يه من الصيارفة المشهورين ٠‏ وهو يفكر 
لهذا فى اعطاء هذه الدنانير لصيرفى فى بلده على علاقة بصيرقى قى 
الفسطاط + حتى يحرر له سفتجة نظير جعل اقل من هذا الذى ياخذه 
الصيارفة المعروقون فى العادة(9*) + 

ومن هذا كله يتضح استتناد السفتجة الى الحوالة كالصك فى 
ذلك » حيث يجري التعامل Legs‏ بين كلاثة اطراف : الصيرفى أو المحيل,». 
والمستفيد of‏ المحال + والمحال عليه » وهو الذى يتولى الوفاء يقيمتها: »2 
فخلا عن الآمر بالسفتجة أو طالب إلنقل للمال ٠‏ 





(23) A mediterranean Society p. 245. 


VEE > الرجى السابق‎ (v4) 
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وقد انتقلت احكام التعامل بالسفتجة الى gall‏ التجارية الايطالية 
التى كانت على صلة قوية بمراكز التجارة الاسلامية ٠‏ وانتقلت تلك 
الأحكام من هذه Gall‏ الى سائر البلاد الأوربية + وليسنى من قبيسل 
المبالغة القول lis‏ التشريعات التجسارية الأوربيسة فى صياعتهيا 
لأحكام السفاتجح Bills of exchange‏ بقواعد الفقه الاسلامى وأعراف 
التعامل التجارى السائدة بين التجار المسلمين ٠‏ وقد تبنى وجهة النظر 
هذه بعض الباحثين الغربيين » خلافا لوجهة النظر الغالية والقاضية بان 
القوانين الحربية قد بلورت آحكام التعامل بالسفاتج فى مسياق تطورها 
الخاص بها » ولم تستفد من اجتهادات الفقهاء المسلمين فى هذا الصدد ٠‏ 
وقد داقع عن وجهة النظر هذه كل من هوفلين Huvelin‏ وهولدزورث 

Holdsworth‏ ۰ وحجة هو لدزورث على دعواه Lal‏ تنقيها ٠‏ ذلك آنه 

يرى أن القوانين التجارية الغربية قد يدات صياغة ا!حكام السفاتج والاعتراف 
بقابليتها لتتداول negotialility‏ فى ألقرت الثالث عثر فى أيطاليا 
وفى القرن السادس عشر فى اتجلترا » ومرت فى ذلك بمراحل تطورية 
عديدة حتى وصلت الى الاعتراف الكامل بتداولها » وهو ما قد سبق 
اليه العائم الاسلامى منذ القرن الثامن الميلادى ٠‏ وينتهي من ذلك الى 
استبعاد تاشر الفقه الاسلامى فى هذه القوانين » Wig‏ لاستمدت احكام 
التعامل بهذه الأوراق على وجه مياشر وسا مر هذا الاعترأف يهس ذه 
المراحل التطورية(١٠) ٠‏ ولا تنهض هذه الحجة لالبات مقصود صاحبها : 
فان الاستمداد من gh‏ فكر تشريعى آخر بحاجة ألى وقت لزرع المشاهيم 
الجديدة قى اليبشاء الكقأنونى العام » وتقسير مواد هذا البناء على نمو 
يؤدى الى أقامة نوع من التوازن بينه وبين المبادىم الجديدة ٠‏ وقد آذشا 
عياب مفهوم الحوألة فى القوانين الأوربية النائىء بدوره من عدم وجود 
هذا المقهوم فى القانون الروماتى صعوبة فى قبول هذه القوانين ليدأ 


- hl YA. = 


تداول السفتجة ٠‏ غير أن العرف التجارى فى المجتمعات الأوربية قد wad‏ 
القانونيين على قبول هذا المبدؤ وعلى الاستجاية لمقتضيات هذا fH pad)‏ 
المتائر بالاعراف التجارية للمسلمين على نحو مياشر أو غير مباشر . 
وقد مضى وقت طويل قبل أن يصل الصراع الى نهايته وتستقر الميادىء 
الجديدة فى الكيان القانونى العام ٠‏ ولا ينبىء اختلاف: مراحل تطور 
التعأمل بالسفتجة بين المجتمعات الاسلامية ويين التشريعات الخريية عن 
استقلال هذه التشريعات في صيافتها لأحكام المفتجة يقدر مأ يدل على 
اختلاف الظروف والمفاهيم ٠‏ ولا شك فى أن le‏ مفهوم الحوالة فى هسذه 
التشريعات كان PA‏ أثر فى ضعف أستجابة هذه التشريعات wl oH‏ 
التجارية المؤيدة لاستمداد الصياغة الفقهية لهذه الأحكام ٠‏ 


ويجب النظر الى قضية تأثير الفقه الاسلامى فى القوانين الغربية 

فى اطار منهج عام يتالف من أمرين : أولهما ادراك الصلة التاريخية ٠‏ 
والثانى متابعحة أوجه الاستمداد الواضحة التى لا يمكن إن تكون من قييل 
توارد الاجتهادات + كاعتماد مصطلحات معينة او مفاهيم dala‏ لم يسيق 
اليها ألفقه الاسلامى » كمفهوم الحوالة assingnment‏ والمضساربة 
Commenda‏ التى أبأاحها التشريم الاتجليزى عام ۱۳۹۱ م استثنام 
من الأصل العام القاضى Gli‏ النقود لا تلد نقودأ على أساس مفهوم 
الضمان ووقوع مخاطر الخسارة على صاحب المال + وقد فرضت اتجلتر! 
فى حياة صلاح الدين الأيوبي قأنونا للعشور Saladin Tithe‏ اضافته الى 
أسم هذا البطل المسلم ¢ مما يدل على القبول السام لااستمداد AGH‏ 
من الفقه الاسلامى فيما يذكره هولدزورث نفسه(١۴) ٠‏ ولا مجال للشك 
لهذا فى اثبات الأصل الفقهى للتعامل بالسفاتج فى التشريعات الغربية . 


(He Rt جد‎ 


{81} Ahistory of English Law vol. 2 p. 179. 
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5 ب cla,‏ الصبارفة 

الرقاع جمع مفرده dad,‏ » وهى القطعة مما يكتب عليه ٠‏ وتعنى 
اضافتها الى الصيارفة اختصاصهم بها فى الاصدار وضمان التداول والوقاء 
بقيمتها ٠‏ ويعتقد جويتاين أن انتشار التعامل فى هذه الرقاع وما حظيت 
به من رواج بين التجار والهمهور هو الذى يحكس مدى أعتماد الاقتصاد 
الاسلامى فى القرون الوسطى على الأوراق التجارية ٠‏ وعبارته اسه 
« لا يظهر اعتماد الاقتصاد الإسلامى على الأوراق التجارية بالنظر الى 
السفاتج بقدر ما يظهر فى تداول رقاع الصيارفة »(۴۲) ٠‏ ولحل الصورة 
ألحية التى يرسمها الرحالة ناصر خسرو فى كتابه سفر نامة للتعامل فى 
سوق البصرة أكناء رحلته فيما بین 29 هاو ٤٤٤‏ ه خر دليل على 
تأييد دعوى جويتين ٠‏ فقد ذكر هذا الرحالة أن اهل البصرة كانوا 
يتحاملون ياعطاء ؛موالهم للصيرفى وياخذون din‏ صكوكا يدفعونها عند 
شراء .حاجاتهم ويحولون الثمسن على الصيرفى الذى أصدرها › 
« ولا يستخدم المشترى شسيثا غير صك الصراف طالسا كان يقيم 
بالمدينة »(") . 

وقد كانت هذه الرقاع gf‏ الصكوك فى معني التقد سواء بسواء . 
فحيئما al jf‏ تأجر الفسطاط نهرأى الوفاء بقيمة السفتجة السابقة الذكر 
التى حررها وهو اخارج المدينة باريعة وآأربعين دينارا » دقع فى ذلك 
ثلاث رقاع قيمتها على التوالى ١٠8 Vets, oot‏ 2 پلاراءِ مع قدر من 
النقود يقل عن ديئارين ٠‏ وفى وثيقة آخرى أن شخصا دقع لأحد التساخ 
رقعة فى اجره عن تسخ بعض الكتب التى طلب منه نسخها(ء؟) ٠‏ 
A mediterranean Society , p. 245.‏ )32( 


(*) سقر ئامة » poli‏ كسرو علوى »> dam pi‏ يمي الخشاب 
ص 44 لجنة التاليف Wills Zoom sill,‏ » القاهرة ١95586‏ ماء 
A mediterranean society, p. 246.‏ )34( 


سس Ys‏ س 


وكاتت هذه الرقاع محلا للتيادل أو الشراء حسب التعبير الوارد فى 
سسجل محكمة يرجع تاريهه الى عام ۱۱۱۲ م فى موضوع استيدال شخقص 
لرقعة قيمتها .خمسة دنائير برقعتين dad‏ أحداهما MOK‏ دنائير وقيمة 
الأخرى ديتاران ٠‏ 

وأنما كان يصدر الصيارقة هذه الرقاع لمن يدفعون قيمتها ويفضلون 
التعامل بها أسياب متعددة + منهأا سهولة حملها وخفة وزنها وقلة 
الأخطار المتعلقة بحفظها وانخفاض تكلقة التعامل بها اذا ما قورنت يتكلفة 
التعامل بالنقود الذهبية وألفضية » .حسيما سبقت الاثسارة اليه + cig‏ 
كان المصرفى هو الذى يزتها ويختيرها ويحسب قيمتها لقاء أجر معلوم. ٠‏ 
وكان من dale‏ الصيارفة أن يصدروا هذه الرقاع لأصحاب الموداكم كذلك « 
فيما يبدو أنه كان أمرا مالوفا » Gad‏ احدى الوكائق اشارة الى وصية رجل 
کې مرض موته بسداد دونه من وديعة له عند صعرفى اسسمه pad gal‏ رز وم ) . 
وكذلك كان الصيارفة يحررون هذه الرقاع لعملائهم من !هل الثقة 
والوجاهة المعروقين بالأمانة والقدرة على الوفاء بقيمة هنذه المحررات > 
دون إن تكون لهم ودائع عند هؤلاء الصيارفة ٠‏ ويشبه ذلك اسلوب قتح 
الاعتماد فى التعاملات المصرفية الحديئة من بعض الزوايا - 


وتحقق هذه الرقاع للتجارة الفوائد التالية : 


١‏ تمويل النشاط التجارى الى حدود إبعد ممأ doit‏ الامكائات 
النقدية ٠ yl‏ فيستطيع شراء atlas‏ بمائتين لا يملك منها شيكا اذا 
وكق فيه أحد الصيارفة وأعطاه رقعة بهذه القيمة ٠‏ 


؟  gia‏ الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع المتاحة للصيرفى > 
فأنه اذا كانت لديه ودائع بالف ديتار کان له ot‏ يصدر رقاعا بأضعاف 





قد سياس 


)10( الرجع السابق ص YEV‏ 


Th 


ذلك iA)‏ أحتفظ ينسبة السيولة النقدية اللازمة الطليات المتعلقة باستيدال 
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٣‏ تشجيع الناس على حفظ اموالهم gal‏ الصيارفة » تجنبا لأخطار 
حمل النقود المعدنية وتفاديا لعمولات الوزن والاختبار aio‏ التعامل بها » 
استطاعټ 6.348 الاستثمار وفتح Aon‏ = 


وليس فى وتأكق جينيزا ما يدل على تقأضى الصيارفة عمولة لاصدار 
هذه الرقاع ء اكتفاء يما يحققه وجود الودائع: لديهم من سيولة نقسدية 
تعينهم على الوفاء بالتزاماتهم المتجددة فى الصرف واستبدال الرقاع 
والوفاء بقيمة السفاتج « وتوقر لهم أموالهم الخاصة لاستثمارها فى 
المشاركات والمضاربات الطويلة الأمد نسبيا ٠‏ | 


وأنما تختلف رقاع الصيارفة عن السفاتج والصكوك السالفة الذكر 
فى أن الرقاع تعهد بالدفع للحامل of‏ لشخص معين ياسمه ٠‏ وطرقاه لهذا 
هما الصيرفى والمستفيد الذى كان من حقه أن يظهرم لمستفيد آخر > 
حسيما توضحه مشاهدات ناصر خسرو التى سلفت الاشارة الها . 


وتشبه الرقاع abell lagi‏ الاذنى “gall Promissory note‏ پشتر da‏ 
تجو aba‏ الخير رسا jet‏ رةه أو أذتك » 


¥ — صكوك البضاثع : 


ظهرت هذه الصكوك dis‏ عصر الصحابة ٠‏ وترجع أقدم اشارة لهذه 
الصكوك الى منتصف القرن الأول الهجرى © ففى الموطا « إن صكوكا 
خرجت للناس فى زمن مروان بن الحكم من الطعام الجاري السائه 2 
فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها « فدخل. زيد بن كابت 


we FE سد‎ 


ورجل. من اصحاب النبى BE‏ على مروان بن الحكم »> فقالا أتحل بيع 
الربا يامروان ؟ فقال alll: Agel‏ » وما ذلك ؟ فقالا هذه الصكوك 
تبايعها الناس تم باعوها قبل أن يستوفوها ٠‏ فبعث مروان ين الحكم 
الحرس يتيعونها ينزعونها من إايدى الناأس ويردونها إلى أسلها OPT)‏ 


وانما كانت digall‏ تدقع هذه الصكوك التى خرجت زمن مروان 
ابن الحكم لجتودها وعمالها فى مقابل رواتبهم المستحقة لهم ٠‏ وهى بهذا 
اشبه بان تكون. اجرة مؤجلة الدفع الى مواسم الغلال ٠‏ وهذا! ألجانب 
من التعامل صحيح لجواز تاجيل الأجرة المستحقة الى وقت معين 
بلا خلاف ٠‏ واذا كان مالك يستشهد بهذا الأثر. على رأيه فى حرمة بيع 
المبيع من الطعام قبل قبضه فمقتضاه أنه يجوز لصاحب الصك عند هذا 
الأمام أن مبيعه ء لكن لا يجوز لشترى ألصك أن dan‏ مرة آخرى Jal‏ كان 
هذا الصك يمثل طعاما > إلا أن يقبض هذا الطعام ٠ gh‏ وقد رواد 
أبن أبى شيبة بهذا الوضوح عن الزهرى » حيث يذكر « أن أبن عمر 
وزيد بن تابت كانا لا يريان oly‏ بشرى الرزق اذا أخرجت القطوط > 
وهى الصكاك » ويقولان لا تبعه حتى تقبضه + وعن نافع قال : نبثت أن 
حكيم بن احزام كان يشسترى صكاك الرزق فنهى عمر أن يديع حتى 
يقبض Gey ٠٠‏ أسماعيل بن ابى خالد قال : سكل عامر عن بيع الرزق › 
فقال لا بأس به .» ولكن للا يبيعه حتى يقبضه  )1"0()‏ ٠ويتضح‏ ذلك 
بالنظر الى آمرين © أولهما وجه جواز بيع الصك والثانى. وجه حرمة 
امتناع Solel‏ بيعه مطلقا او اذا كان. Le‏ يمثله. منقولا of‏ طعاما ٠‏ 





NAN /¥ مالك‎ Urge تنوير الحوالك » شرح‎ (99 
۲۹۶/۹ Fad coal Gol المصتفا‎ Orv) 


ر ¥ . الأوراق التجارية { 


غير المدين » لأنه مال حكمى فى الذمة فلا يقدر على تسليمه » والقدرة 
على تسليمه شرط لصحة العقد ٠‏ ويجوز عندهم بيع الديون قبل قيضها 
والشراء عليها من المدين ٠‏ ويجوز عند المسالكية بيع الديون للمدين ولغيره › 
ويشترط فى التصرف فيها pal‏ المدين عدة شروط » منها : ثبوت الدين 
وعدم التنازع فيه » وألا يكون الدين طعاما وألا يباع بجئسه Vig‏ يكون 
Oeil‏ مؤجاد حتى لا يكون التعامل معاوضة دين بدين »2 وألا يكسسون 
المشسترى عدوا للمدين » حتى لا يقصد الى اعناته والاضرار بك © 
وقد تردد الشافعية والحنابلئة فى حكم بيع ألدين pat‏ المدين ولجسازهة 
المنووى والرافعى وابن تيمية بشروط قريبة من الشروط التى نص عليهسسا 
المالتية(م؟) > 1 


وأما .حكم اعادة بيع الصك قبل قبض ما يمثله فقد اختلف فيه 
فقهام المذاهصب على الشحو الذى theo‏ اين رشد فى ol yw‏ الثالية : 


— رائ عثمان البتى of‏ قبض المبيع لا يشترط لصحة قيام مشتريه 


س مذهب ابی حنيفة اشتراط قبض المبيع قبل بيعه اذا كان Mp Eis‏ »> 
بخلاف العقارات ald‏ يجوز بيعها قبل قبضها . 


- مذهب مالك جواز بيع ما سوى الطعام قبل قبضه Lal ٠‏ الطعام 
فان كأن من الريويات لم يجز بيعه قبل قبضه + واختلفت الرواية عنه 
قيما سوى الربوى من الطعام ٠‏ والمشهور aie‏ اشتراط القبض فيسسه 
كذلك ۰ وهو مذهب احمد وأبى ثور ٠‏ 





(58) راجع atlas‏ الصنائع ۱۸۳/۵ والبحر الرائكق CAVA , ۹۲۹/٦‏ 
والخرمى 68 ووحاشية الدسوقی ٣/٣‏ ونهاية الملحتاج 8/+4 ATE‏ © 
المهذب 769/١‏ ونيل الاوطار ۲٥٤/٥٠.‏ وقتاوى أبن تيمية DeA/YS:‏ 


om TE w= 


ب وقال ابو ane‏ : كل شیء لا يكال ولا يوزن فلا باس يبيعه قبل 


4 (4) 4.438 


وتتضمن وثائق جيذيزا ثادث مجموعات من الرسائل ( المجموعة 
الأولى خمس والثانية عشر والثالثة عشرون ) عدا بعض الرسائل المفردة » 
تتضمن -جميعها أوامر ألى تجار بأعياتهم بتسليم مقادير معينة من البضائع 
لحامليها - ويغفل عسدد من هذه الرسائل اسم الشخص الذى يتسلم 
البضاعة ويقيضهاز ٠‏ 1) © مما يدل على قصد الآمر الى اطلاق المستحق 
لتسلم اليضاعة وعلى إن الظروف العملية قد اوجدت legs‏ من التبادل 
لهذه الأوامر قبل قبض مأ يهأ + Of gang‏ ذلك قد صار عرفا مشهورا ۽ 
ناقشه الفقهساء واختلفوا فى حكمه ورفضه أكثرهم على اساس أنه لم يدخل 
فى Glad‏ بائعه oly‏ ذلك يؤدى الى رفع اسعار الأقوات والبيعات . 


ويشسبه Iam‏ ألنوع من الصكوك أوأمر تسسليم اليضائع 
delivery orders‏ فى أصطلاح القانون الاتجليزى الذى يعرفها Lait‏ 
pals‏ كتابية لامين المخزن أو الناقل أو اى شخص آخر له سلطة اصدار 
وثيقة الشحن أو الايداع يتسليم abla:‏ معينة ٠‏ وتعد فى هذا القاتون 
ورقة تجارية Comereial paper‏ ء لجريان التعامل Lee‏ یی التجار : 
لكنهسا ليست من الأوراق negotiable Instirmen-s digha kl‏ 
التي يشترط فيها أن تمثل مقدارا من النقود ء وأتماً تمثل هذه الصكوك 
قدرا من البضائع أو الأعيان ٠‏ ولا تعتبرها القوانين العربية من الأوراق 
التجارية وان أشبهتهأ فى جواز التعامل بها بطريق التظهير + 
وقد كار التساؤل فى العصر الحديث مرة اخرى عن الحكم الفقهى 
لتظهير Glos!‏ البضائع وحكم نقل المشترى الأول ملكية هذه اليضاشع 


)14( بداية المجتهد ٠١۸/۴‏ لاهود › ونيل الأوطار. للشدوكاتى 


0 . : TOAD 
{40) Ameditorranean Socety , p. LL. 
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الى غيره وهی فى طريقها اليه أو قبل شحنها وتسلمها من, بائعها . 
وقى رأى المستشار الشرعى للبنك الاسلامى الأردتنى أنه يجوز البيع 
عن طريق تظهير بوليصة الشحن تظهيرا ناقلا للملكية دون معاينة البضاعة 
الموصوفة فى هذه البوليصة » ١< Cum‏ ان البيع يكون بعلويا عند 
المشترى ببيان أحواله وأوصافه المعيزة وفقا للقانون المدنى الأردتى الماخوذ 
من احكام الشريعة الاسسلامية )1١(»‏ + وقد علق المستشار Qe pall‏ دبيش 
التمويل الكويتى بالموافقة على ما جاء فيها » « حيث ان تظهير البوليصة 
لا يكون آلا يعد أمثلام الشاحن » وكيل البائع فى استلام البضاعة من 
المصدر » فيكون تصرف البائع صحيحا ٠٠‏ ولكن ليس للمشترى أن يتصرف 
فى هذه البوليصة بالبيع لغيره ألا يعسد أن يقيض البضاعة قيضا 
شرعيا »(47) ٠‏ وأنيه الى ان الشرع لم يحسدد مفهوما ala‏ للقيض 
فينصرف الى كل ما يعده العرق ٠ Lad‏ واجد أن تظهير البوليصة ودفعها 
الى المشترى يكون يمثاية قبض المشترى للبضاعة » لا نتقالها الى ضمانه 
وملكه وهلاكها على ذمته » فيجوز له التصرف فيها قيل قبضها حسيا : 
ويكفى القبض الحكمى حسبما قرره الفقهاء ٠‏ ويبدو أن هذا النظر هو 
الذى ساد فى المساضى بدليل مجموعات الرسائل السائفة الذكر polly‏ خلا 
بعضها من أسماء المستفيدين يأوامر التسليم ٠‏ 

* Indorsement peal wa it 

يعرف التظهير فى القوانين. الحديثة بأنه بيان كتابى على ظهر 
الورقة التجارية gh‏ ما يلتحق بها > ينقل بمقتضاه المظهر بعض fda‏ 
فى هسذه الورقة أو كل حقوقه فيها الى شخص آخر هو المظهر اليه > 
ويتقسم التظهير الى ثلائة هسام > ش 

)21( الفتاوى الشرعية فى المسائل. الاقتصادية ٠١١/١‏ 

VP) المرجع السابق‎ (er) 
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أولها التظهير التمليكى » وهو الذى يتم بمقتضاه نقل .حقوق المظهر 
كلها فى الورقة للمظهر اليه + ويسمى التظهير التأم . 


lily‏ التظهير التوكيلى » وهو نوع من التوكيل فى مطائبة محرر 
الورقة التجارية بالوفاء ٠‏ وأكثر ما يقع التعامل به فى البنوك » حيث 
يظهر المستفيد الشيك ويتركه فى البنك لتحصيل قيمته وأيداعه فى حسايه 
نظير عمولة أو جعل ٠‏ فهو وكالة بأجرة فى اصطلاحات الققه الاسادمى . 


والكالث التظهير التأمينى » وهو رهن الورقة النجارية توتنا بدين 
من الديون ٠‏ بحيت يكون المظهر الحق في أسترداد الورقة بمجرد ألو ناء 
بالدين - واذا اعتبرنا الأوراق التجارية من الأموال المئقولة فلا أشكال 
فى جواز رهنها ٠‏ أما اذا اأعتبرت ممثلة Qual‏ على محوررها ففى جواز 
رهنها اختلاف العلماء على التهو التالى : 


١‏ — هذهب بعض jige wile)‏ رهن Guall‏ فى ألدين للمدين 
دون غيره » alle‏ يجوز بيعه » وکل ما Gla‏ بيعه جاز رهته ۰ وهو الراى 
المرجوح فى مذهب الشافعية والصايلة(4) + وقد نص الشيرازى 
على أن فى رهن الدين وجهين ©« الأول يجوز > لأنه يجوز بيعه » وکل 
ما جار Gla dan‏ رهنه کالعین ۰ والٹانی لا يجوز لأنه لا يدرى هل يعطيه 
ثم لا » وهو غرر يمنع من صحة العقد(11) ٠‏ 

۲ ل ما الزيدية فيجوز عندهم رهن الدين ١‏ » شريطة استقراره ء. 
ولا يجوز عندهم لذلك رهن المسلم فيه of‏ يدل الصرق(28) . 

asians (£1)‏ الصنائع ۵0 2 وسغتنى المحتاجح ۲۲۲/۲ وكشاف 
القذاع rev/y‏ 

٤٤ (‏ ) المهذب إثرة.؟ 

)£9( البحر الخار م/1؟؟ 
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¥ ل ويخائفه المالكية الجمهور ويرون جواز رهن الدين للمدين 
ولغيره » أذ ما فى الذمة كالحاضر ٠‏ فيجوز لذلك اذا كان لى دين على 
زيدت وله على ذين أن cleat‏ الدين الذى على رهنا فى الدين الذي عليه ٠‏ 
ويجوز كذلك اذا كان زيد مدينا له فى ماكسة ثم اقترضت من بكر 
أو as pl‏ منه Vans‏ ان Gaal‏ الدين الذي ئی على زيد Gay‏ فى دين 
القرض أو ثمن الشراء من بكر وأعطيه وثيقة الدين التى لى على زيد 
حتى يطمكن الى الوفام بدينه(41) 2 | 

ويدل هذا النظر الفقهى على الوجود التاريخى لفهوم التظهير فى 
النشاط التجارى والمعاملات المدنية ٠‏ واصرح من هذا. أن مصطلح. 
التظهير audi‏ كان متداولا بين كتاب الشروط والموثقين الذين كان. 
من عادتهم كتاية التحويلات للحقوق على ظهر الوثيقة الأصلية » ففى 
مختصر ابن الصيرقفى الموسوم بمختصر الكاتبات اليديعة من أمسسور 
الشريعة اشارة الى هذه العادة بتوجيهه للكاتب أن يكتب * لخلف 
الملسطور » le‏ يدل على نزول المرتهن Ge‏ وثيقة الرهن + وتحئى عبارة 
» خلف المسطور »© الكثابة على ظهر الوثيقة ٠‏ وبذكر النويرى فى نهاية 
الارب مصطلح التظهير نفسه فئ قوله : « اذا اقر المقر له بان الدين 
أو ما بقى منه صار لغيره كتب على ظهر المكتوب : قر فلان > 
وهو المقر له باطنه ٠٠‏ بان الدين المعين باطنه gla ٠١‏ ووجب من وجه 
صحيح لفلان ٠٠‏ وبحكم ذلك وجبت لله مطالبة المقر بأطنه بالدين »(117):+ 
ويذكر النويرى فى منأسببية آخرى أن طريقسة تحويل الدين 
الموثق بوثيقة أن يكتب الكاتب « على ظهر مسطور الدين (EA)‏ ما يفيه 
هذا التهويل . | | 0 


)£4( حاشية الدسوقى ١۴‏ ومواهب الجليل للحطاب £/O‏ 
(tv)‏ ذهأية ألارب فى فنون الأدب ¢ لشهاب الدين لحمد بن 
الوهاب الذويرى ت com ۷٣٣۳‏ المؤسسة المصرية العامة للشاليف 
رجمة والنشىر : VA/4‏ (4غ) ا مرجع السايق . 
we TA we‏ 


8 .. اجمال : 
من هذا النظر التاريخى تتضح الحفائق التالية : 


4 إن السلمين عرفوا الأوراق التجارية أو الأدوات المتسسداولة 
negotiable Instruments‏ المعروفة فى ألقوانين الغربيسة 
الحديثة من صكوك وسفاتج ٠ pling‏ وكانت المنظم التشريعية التى 
صاغها agall‏ الاسلامى أستنادأ الى مصادر الشريعة وأدلتهأ هى السيب 

الذى 'يد تعامل السلمين بهذه الأآدوات ٠‏ 


۲ سه ترجع أبحكام التعامل يهذه الادوات على وجه العموم الى 
أحكام الحوالة والتعامل فى الديون » ولذ! يناقش فقهاء الاحناف اللسفتجة 
فى نهاية مبحث الحوالة + وقد تاشر قبسول التعامل بالأوراق التجاريسة 
قى المجتمعات الغربية لغياب مفهوم الحوالة فى الديون وعدم اعتراف 
القاتون الرومانى يه ٠‏ 


AAG ۴‏ القوانين الغربية فى معرفتها للأوراق التجارية وضيطها 
لأحكام تداوتها ياحكام الفقه الاسلامى والأعراف: التجارية للمسلمين ٠.‏ 
ويكفى الالتفات الى تقل هذه ألقواتين لمصطلحين أساسيين من المصطل ماش 
الفقهية المتعلقة بالتعامل فى هذه الأوراق » وهما مصطلحا cheque hall‏ 
والحوالة aval‏ - ويذكر هولدزورث أن مراكز التجارة الايطالية قد 
eli.)‏ تطوير تشريعاتها التجارية بفضل مكاتئبي الحسية  Consules‏ 
Hospites‏ وما أصدرته هذه المكاتب من احكام فى تنظيم أتقسسطة 
التجار الأجانب وضبط عادقاتهم( 145) + lad‏ يشبه الدور old gall‏ يه 
المحتسب فى ضبط نشاط التجار المسلمين ٠‏ 


٤‏ حدد الفقهاء المسلمون احكام تداول هذه الأوراق على نحو 





مباشر LS » Ue!‏ فى تناولهم لأحكام السفاتج » أو على نحو غير مباشر 
فى fst‏ الأحايين اكتفاء بتناولهم للآسس العامة فى ابوأيها ٠‏ ولذا 
لا نجد فى كتبهم » فى حدود ما أطلعت عليه ¢ ذكرا لأحكام صكوك 
الصيارفة ورقاعهم مع كثرة الاشارات التاريخية الى تعامل المسلمين بها + 


۵ ب لا يصح من doll‏ المنهجية تناول احكام التعامل فى الأوراق 
التجارية le lock‏ أنماطا dase‏ من المساملات لم تعرفها المجتمعات 
الاسلامية ولم يتعرض لها الفقهاء المسلمون + وأهم ما يمستقاد من العرضص 
التاريخى السابق أن الفقهاء المسلمين قد تأملوا التعامل بهذه الأوراق 
وعبروا عن وجهة تظرهم فى الحاقها بقواعسد الشريعة ومبادكها سواء 
بطريق مباشر او غير مباشر ٠‏ واحاول الكشف عن وجهة تظرهم فى 
جواتب التعامل بهذه الاوراق Lad‏ يلى . 


¥ ¥ & 


om £4 س‎ 


Byers) 
re: 3 


مقهوم 
دور ia!‏ } 
لتجارمة 


أ س لساك ابم : 


تطلق الأوراق المتجسارية  Commereial papcrs‏ فى القوأنن 
التجارية المعروفة فى البلاد العربية على عدد من الوثائق المكتوبة وفق 
اشتراطات شكلية » تتضمن تعهدا أو أمرا يدقع مقدار من النقود عد 
الاطلاع على الوثيقة أو فى موعد معين أو قابل للتعيين + وعلى الرغم 
من تردد عبارة « الاوراق التجارية » فى مواضع عديدة من القائون 
التجارى المصرى المسادر عام 1۸۸4۳ م فان هذا القأنون لم ways‏ 
لتعريفها ٠‏ وقد قدم شراح هذا القانثون عسدة تعريقات لهذا المصطلح , 
من بينها أن الورقة التجارية عبارة عن « محرر مكتوب قابل للتداول 
بالطرق التجارية ( التظهير أو التسليم ) ويمثل Ue‏ موضوعه مبلغ 
من النقود يستحق الوفاء يمجرد الاطلاع أو فى cat‏ معين › ويجرى 
العرفه على قبوله كاداة للوقاء بدلا من النقود(١)‏ > وقد ورد تعريف 
الآدوات اللمتسداولة negotiab le Instruments‏ قى المسأدة 
الثالثة عشرة من قانون الأدوات المتداولة الباكستانى الصادر VAAL‏ م 
gigif <5)‏ هذه الأدوات ¢ وهي : السند الاذئى promissory note‏ 
والكمبيالة أو السفتجة Cheque Shells Bill of exchange‏ 
وهذه هى الأنواغ التى نظم القانون التجارى المصرى احكامها ايضا . 
(oh lady‏ تعريف كل منها فى Gude‏ القائوئين : 


الكمبيالة : هى عبارة عن محرر مكتوب وفق شكليات معينة حددها 





. موجز القائون التجارية » الآورا قالتجارية والشركات للدكتور‎ )١( 
والقانون التجارى‎ ٠ GGL: الدين ص هد » بدون‎ ple محمد أسماعيل‎ 
بدون‎ VIN للدكتور سمير الشرقاوى » دأر النهضة العريية بالقاهرة » ص‎ 
2 تاريخ - والموجز فى الأوراق التجارية للدكتورة أمارة صدقى ص م‎ 
. نشر دار النهضة العربية يدون تاريخ‎ 


am EP n 


القانون يتضمن أمرا من شخص هو الساحب drawer‏ إلى المسحوب 
علية drowee‏ يدفع میلح معين من التقود لاذن المستفيد (eh)‏ 
أو تحامله bearer‏ - وتعد الكمبيألة أقدم الأوراق التجارية ظهورا! 
فى تاريخ القواتين الغربية » وأهم shim‏ الأوراق ٠‏ ولذلك خصفص لها 
القانون التجارى المصرى lash‏ وثمانين Bale‏ & مع الاكتقام بالنص على 
لحكام غيرها من الأوراق التجارية فى أقل من أريع مواد باسلوب الالحاق 
بها ٠‏ وقد يفيد ذلك فى تقسير احتقام الفقهاء المسلمين جالفنصس 
على حكم السفتية التى تقابل الكمبيالة واغفال النص على لحكام الصكاك 
والرقاع ٠‏ وصورة الكمبيالة على الذهو التالى : 


pom yo ٠١ pees VEAV/Y/ 448 اسلام اباد فى‎ 


VAAV/TSY فى‎ 


والقيمة وصلت ٠‏ 
توقيمع 
كاك مصديفى 


واطراف التعامل بالكمبيالة على هذا التنحو ثلاثة » هم : 
الساحب All drawer‏ يقابل المحيل فى اصطلحات الفقه 


“سلامى * 
عيه الملسحوب علية drawer‏ 6 الحال >a! usd ree‏ 
5 . 


۴ ل المستفيد  beneficiary‏ أو المحال فى الاصطلاح الفقهى . 
سب لي سيب 


الشسيك : وهو عبارة عن محرر مكتوب هو الكخر Gag‏ قيود 
شكلية Lease‏ الفأنون يثضمن أمرأ من الساحب drawer‏ ( المحيل ) 
الى المسحوب عليه drawee‏ يدفع مقدار من النقود ألى المسستفيد 
payee‏ + ويشبه الشيك السفتجة او الكمبيالة فى ثلاثية اطرافهمسا 
( المساحب ‏ المستفيكه  agonal!‏ عليه ) » لكنهما يختلقان فى أن 
المسحوب عليسه فى الثسيك يكون مصرقا من المصارف فى الغالب » 
وفى استدقاق slat‏ قيمة الشيك عند الاطلاع ٠‏ وصورة التعامر 
بالشيك معروفة © وقد سبق وصفها فى تاريخ المسلمين » ولا تختلف 
عن الصورة الحديثة للتعامل يه طبقا لمأ سيق ذكره ٠.‏ 


Promissory note ما الستد الاذنى أو للامر‎ : aa 
محرره‎ BEX فهو محرر مكتوب وقق اوضاع شكلية محددة قأنونأ يتضمن.‎ 
وأهم‎ ٠ يدفع مقدار نقسدى للمستفيد عند الاطلاع أو فى الموعد المحدد‎ 
+ ما يميزه عن الشيك والكمبيالة هو ثناكية آطراقه : المحرر والمستفيد‎ 
: وسسمى بالسند الاذنى لقابليته للتحويل دون رضا محرره + وصورته‎ 


اسسلام آیاد فى be yere VAAV/VZNGA‏ درهم 
أتعهد يموجبه بدقع عثرة الاف درهم لاذن محمود أبرأهيم > 
والقيمة وصلت . 
توقيع : alla.‏ مصطفىي 
أو : 
امسسلام أباد فى ۹۸4۷/۱/۱۹ em yr Voges‏ 


أتحهد بموجبه بدفع عشرة الافد درهم لحامله ٠‏ والقيمة ٠ stiles‏ 
ala aig‏ مصطفى 
He‏ 


aan ~۴‏ ص الأوراق ds loll‏ : 
من تحر رقا المأدة the AGA‏ القفسساثون التجسارفق الاتجليرزي 
والتعريفات المستنبطة من القانون التجارى المصرى لنثدوات المتداولة 

يلاحظ اجتماع الخصائص التالية فى مقهوم هذه الأدوات > وهي : 

١‏ أنها وثائق مكتوية على نهو موجز » فان الالتزام المدون 
Lys‏ عبارة عن تمهد أو pal‏ بدفع قدر من النقود . ويحرج بهذا الاعتبسار 
الأوآمر أله لشقهية “ 

۷ — اطلاق التعهد أو الأمر وعدم تقييد أى منهما بشرط من الشروط 

٠ unconditional‏ ولا يجوز تعترق الاستحقاق على شرط غر 
محقق الوقوع أو أضاقته إلى وقت غير معين Lad‏ يؤدى اليه ذلك من 
الشاك فى er)‏ الالتزأم فى ذمة الساحب : 

۳ م الورقة التجارية موضوعها مقدار من النقود ٠‏ ويجب. GHAI‏ 
بدفعه ء وتختلفه الورقة التجارية بذلك عن صكوك البضائع التى للا Shed‏ 
مقدارا من النقود حسبما تقدم . 

4 قابلية الورقة التجارية للنقل of‏ التحويل negotiability‏ . 
ولعل هذه السمة هى أهم ما يميز هذه الأوراق » ولذا آكدها القانون 
الانجليزى فى وصق الأوراق يهذه الصفة عنوانا عليها « فأطلق عليها 
أصطلاح الأدوات المتداولة  negotioble instruments‏ مما يشير ألى 
اهمية هذا الوصفا ٠‏ ويقسير مصطلح الأوراق التجارية  Commercial‏ 
papers‏ فى ألقانون الانجليزى ألى معنى عم من مفهوم الأدوات 
المتداو aj‏ ۾ clam‏ يشملل أو أمر تتسسليم البضاشم cil delivery orders‏ 
له تدخل فى هذه الأدوات التداولة . 

ومع تسليم القوانين التجارية العربية يعدم دخول أوامر تسليم 


oe 201 س‎ 


البضائع فى الأوراق التجارية بحكم أن موضوعها ليس قدرا من التقود 
فان هذه الأوآمر قابئة للتداول بالطرق التجارية Lad‏ تقضى به هسدة 
٠ cil gl‏ ومثلها فى ذلك سندات الشحن البحرى 2 ووثائق النفل 
6S pall‏ « وايصال ايداع البضائع فى المخازن العامة ٠‏ 


we ۴۳‏ بان الأوراق التجارية والآدوات الماليه : 


تفترق الأآدوات التجارية عن الأوراق المالية كالعملات والأسهم 
والسندات وان كانت هى الأشرى متداولة على وجه العموم فى أن 
العملات لها صذة رسمية فى الاصدار Gus ind Gas‏ لا يتوقف 
قبول الوفاء يها على رضلا الداثن ويعد الوفاعء بها نهائيا ٠‏ وتفترق 
الأوراق امتجارية عن الأسهم  Shares‏ من جهة أن علاقة صاحب 
السهم بالشركة التى تصدره علاقة مشاركة » وليست علاقة داكن 
بمدين بخلاف الورقة التجارية التى تسد علاقة المحرر بالمستفيد بها عادقة 


بين oils‏ ومدين + وهی کالمندات debentures‏ في ذلك وأن 
اختلفت عنها فى عدم التداول نظرا لطول مدة القرضء الذى تمثله 
فى القغالب(؟) ٠‏ 


وتفترق هسذه الأوراق التجارية المتداولة عن إدوات التمويل 
Financing Instruments‏ التى يمكن تداولیا فى سوق الال 
هى الأخرى من جهة أن هذه الأدوات تمثل حصصا شائعة بها فى 
المشروع المكتتب فيه ٠‏ وهى كالأسهم فى كون علاقة صاحبها بالشروع 
علاقة مشاركة فى موجودات المشروع وحقوقه والتزاماته ٠.‏ والتصرف فى 
السهم أو فى النصيب بالبيع gt‏ غيره ليس الا تصرفا فى حصة شسائعة 
من موجودات المشروع وبحقوقه بهذا المعنى + ومن أدوات التمويل صكوك 
المشاركة وصكوك المضاربة Slat (ath‏ مرمسوم ١98٠‏ م الباكستائى 





(؟) شرح القانون التجارى المصرى للدكتور على العريف ۸/۲ 


لو سسات المضاربة Modaraba Companies‏ أصدارها وفق أجراعاث 
وشرو طط معيتة حددها هذا الأرسبوم 

ومع ذلك فان الأوراق التجارية والأدوات المائية تشترلك حمرعا 
فى اهميتها فى التعامل التجارى وتيسير التبادل وخفض تكلفته lg‏ 
اختتلفت usinal‏ كل منهما + 


غ ب الأهداف من الأوراق التجارية > 
تؤدى الأوراق التجارية الوظائف التالية > 


تقل النقود بين الأقاليم والبلاد نقلا اعتباريا قى. الغبالب علي 
ساس المقاصة فى التزامات التيادل التجارى بين الاقليم المنقول؛ منه 
AS,‏ المتقول اليه » وذلك خفضا لتكلفة النقل من جهة وتجنبا لمخاطو 
السرقة والضياع التى. يحرص. التجار بكل. الومسائل على تجنيهأ تحريا 
للدقة فى الوفاء بالتزاماقهم وحفظا لأموالهم. ٠‏ وقد كان هذا هو الهدف. 
الأمساسى الذى فبرزه الفقهاء فى تطيلاتهم. للتعامل. بالسفتجة ٠‏ 


¥ الأوراق التجارية أدوات لتوفاء بالالتزامات» وتسوية التعاملات ¢ 
وهى تشبه. النقود فى ذلك. ٠‏ وقد اعتير القانون cs pall‏ هذا الهدفه أهم 
dade,‏ للأوراق التهارية « ولكن قلت ؟هميتهاأ فى ذلك يظهور اأدواش 
الخرى للوفامء. كالشبكات للصرفية Aras pall al amid‏ والنقل ٠ ri nod)‏ 
ومع ذلك tea‏ تزال. الكمبيالة تستخدم على Glad‏ وامبع. كأداة للوفاء 
clei jail‏ في المعاملات؛ ٠+ dilgall‏ ولا يخفى. تعلق. هذا الهدفا يسابقه ٠‏ 

۳ س الأدوات التجارية أدوات GUM‏ » حيث تتضمن فى القائب 
on elagll Sal‏ - ولا يؤدى الشيلك هذه الوظيفة الائتمائية على 
وجه العموم لأنه مستحق eligi‏ عند الاطلاع » وهو لذلك Slaf‏ وفاء 
¥ آداة oe‏ « بخلاف الكمبيالة والسند الاذنى قانهما أدوات وفاء 
وأشتمان فى ألوقت domed‏ + 

عد EA‏ عب 


6. — تدأول الأوراق التجارية : 
تحقق الاوراق التجازية الوظائف والأهداف المسايقة ياسدتقفرار 
احرف التجارى على قبولها وتداو لها is‏ فقدت خكيمتها وأصبحت سجر د 
git,‏ خاصة ٠‏ ولهذا تعمل القوانين التجارية على توفير الحمساية 
اندز مة لتيسار تداول الأوراق التحارية £ hiss‏ باأتساح ac! gill‏ إلثالية > 


( ! ) الشكلية : حددت القوائين التجارية الشروط الشكلية ألتى 
يتيسر الاطلاع عليها » دونما حاجة الى البحث فى العلاقة القاتونيسسة 
التى اوجبت تحريرها أو بين من تداولوا الورقة ٠‏ وتتعلق التاروط 
الشكلية بالبيانات التى تحدد التزامات المتعاملين بها كتاريخ الوفاء وتعيين 
المستفيد وأسم المحرر وتوقيعه ومقدار النقود والتص على وصول 
gf Goll‏ العوض +٠‏ ويصير الأمر وكان المحرر قد. af‏ على Aad‏ 
بدين aoa‏ مغداره وتاريخ استحفاقه قلا يصح له الرجوع غي هذا 
الأقرار ٠‏ ولا dala‏ لتجرى الأسياب ألتى أوجيت هذا الدين ٠‏ 


(ب) تطهير التظهير للدفوع : تعنى هذه القاعدة أن Goll‏ الثابت 
فى الورقة التجارية ينتقل من المظهر الى المظهر له على وجه البراءة 
من العيوب التى. قد. تلحق علاقتهما القانونية ٠‏ ويرتيط ذلك يقاعسدة 
الشكلية التي تعنى اعتبار الورقة صحيحة باستيفاء. الجوانب الشكلية 
وحدها دون نظر الى حقيقة العلاقة القائونية التى أوجيت تحريرها + 


ز ج ) استقلال التوقيعات : ويعني. ذلك. أنه أذاء تقححدت التوقيعات 
على الورقة التجارية وبطل !حمها فان سائر التوقيعات الإخرى تكون 
ملزمة لاصحابها + فلو انتقلت الورقة الى ناقص. الأعلية ثم. انتقلت 
sic‏ الى كامل الأهليية لم Saige‏ الناقص الأهليسة يها ويلتزم mal‏ 
الاهليية بما الزم به نفسه > لا يدفعه توقيع نأقص الاهلية فى 4 
مرحلة من مراحل تداول هذه الورقة + 


£4 ~ 
) 5 س الأوراق التجارية ) 


San ($4549‏ القواهد إلى ألئقة قي الأوراق التجارية وقبول التحامل 
بها على أساس الاطلاع على البيانات المدونة بها - 


يجرى التعامل بالأوراق التجارية بوجه الاجمال على الأسس الفقهية 
التالية : 


ر ؛ ) اقرار المحصسرر للورقة التجارية يكونه مدينا للمس تفيد 
بقيمتها ٠‏ وتفيد عبارة « القيمة وصلت » التى تورجب القوانين التجارية 
تدويثئها فى الكمبيالة والسند الاذنى لصحة هذه الورقة SU‏ هذا 
الاقرار وأثباته ٠‏ 


(ب) قبول المحرر الحوالة على نفسه بدين يساوى فيمة ديه 
للمستفيد فى الأحوال التى توجب هذه الحوالة » قالنص فى السند 
الاذنى على التعهد بدفع القيمة المحددة فيه لحامله يتضمن الموافقة على 
تظهير المستقيده الأول بالسند ونقله للغير ٠‏ 


ز ج ) حوالة الدين الى طرف آخر » كما فى الشيك والكمبيالة 6 
فأمر البنك ada;‏ قيمة الشيك انما يتضمن اقرار بالدين ونقاذ لهسذا الدين 
الى المحال عليه لدفعه والوفاء بقيمته - ولا يصح اعتبار هذا الامر 
من قبيل الوكالة - Lope‏ يأتى توضيحه فيما يعد ٠‏ 


( د ) تقل الدين من بلد لآخر لقاء آجرة معلومة تجنيا لاخطار 
الطريق واتقاء لضياع المنقود او سرقتها ٠‏ وهذا هو المقصد الأول 
فى التعامل بالسقاتج Lad‏ ذكره الفقهاء فى بيانهم لأحكام التعامل بها . 

( هس ( صرف ما فى الذمة من ديون ٠‏ فقد تقترن الكمديال_ سة 
أو السفتجة يالاتفاق على الوفاء بعملة أخرى غير العملة التى نشا بها 
الدين ٠‏ فلو ارسل شخص يقيم قي الكويت حوالة بالف دينار لقريبه 


Sarr‏ + & ا 


فى Gai‏ « طالبا تغيير ذلك الى العيلة السائدة هناك فى مرحلة 
لاحقة لكان هذا من قبيل صرف ما فى الذمة . 


ويجب النظر الى الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية فى ضسوء 
هذه الأسس » وذلك فى المطالب التالية : 


أولا : الحسوالة 


ا س مفهومها : 

تفيد الحوائة معني لازمأ هو التحول والانتقال ¢ أو متعديا هو 
النفل والتحويل وهي عند فقهاع الأحناف < تقل ألدين من ذمسة 
الى wooed‏ »(*) » أو هى « تقل الدين والمطالية من ذمة الممهيل الى 
Jot) as‏ عليه »(4) ¢ وهو مذهب أبى يوسف خلافا لمحيسسد بن 
الحسن الذى للا يرى الحوإلة إلا نقلا للمطالسة ء وييقى الدين فى ذمة 
المحيل + وذكر ابن عرفة فى تعريقها أنها « طرح الدين عن ذمة بمثله 
فى لخرى »(5) ٠‏ وعرفها بعض الشافعية بأنها « عقد يقتضى انتقال 
دين من ذمة الى ذمة »(5) ٠‏ وفى المادة ١١60‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية النص على تعريفها بانها « ade‏ ارفاق يقتضى انتقال الدين 
من ذمة الى آخرى د٠٠‏ » . 


وقد شرعت الحوالة يقوله صلى alll‏ عليه وسلم فى حديث من 


)1( بداكم الصتائع ١/5‏ وتبيين الحقائق ٠۷٠/۶‏ والبحر الرائق 
۲٠/١‏ والفتاوى العالمكيرية rao/sy‏ والمادة “510/0 من العدلية ٠‏ 

(غ) ۸۵١ Salli‏ من مرشد الحيران . 

)6( الخرشى : ١5/5‏ وحاشية الدسوقى ۴۲۵/۳ والقوانين الققيية 
لابن جزى ۲۲۷ | | 

(5) مغنى المحتاج ٠۹۳/۲‏ 


سب ا سه 


جوامع الكلم ؛ فعن ابى هريرة أنه قال : « مطل الغنى ظلم فاذا أتبسسع 
Saal‏ على ملى فليتبع » (۷) ٠‏ وانما شرعت الحوالة قصدا الى التيسير 
على المدين وتنويعا لطرق الوفاء به am pig ٠‏ صياغة نظام الحسوالة 
الى الشريعة الاسلامية » ولذا انتقل لفظها الى اللغات الأوربية حسيما 
تقدم Lf ٠‏ القائون الرومانى فلم يعرف فكرة انتقال الدقوق والالتزامات 
بين الاحياءع »> elu‏ على سيادة الاعتقأد بان الدين رإيطسة شخصية 
تسسمح للدائن بالتسلط على المدين الى درجة الحق فى استرقاقه اذا عجز 
عن الوفاء يدينه( م) ٠‏ وقد إشار القانون المدني المصرى الصسادر 
۳ م إلى lsat‏ الحوألة عند التعرض لأسباب انقضاء التعهدات ؛ 
تحت عنئوان < الاستيدال » call‏ وردت أحكامه فى هذا as? OS‏ 
مواد كمد الى ٣وا‏ ء taf‏ القانون المصرى الجديد add‏ نظم plat‏ 
الحوالة بعنوانها الفقهى وميادكها الشرعية بعد أن لفت القانون المدنى 
الالمسأنى النظر الى حيوية هذا النظام القانوني في المعاملات الحديثة 
والى آهمية صباغة إحكامه(4ة) ٠.‏ ولا شسك فى أن الشريعة هى الأصل 
الذى نشا aie‏ هذا النظام ٠‏ 


وتفيد الحوالة التيسير فى استيفاء الدين بتوجيسه الدائن أن يتبع 
المحال عليه اذا كان مليشا ٠‏ ويتفق شرع هذا النظام مسع الاتجاد 
الشرعى إلى التركيز على القيمة المالية للدين » ولذا لم تجعل الشريعة 
للداتن سلطة على جسد المدين ء وانما تقلت ذلك الى مواله ٠‏ وى 
ذلك يقول النبى صلى alll‏ عليه وسلم لغرماء لحد الصحابة حين 


(۷) اخرجه البخارى فى كتاب الحوالات . 

(A)‏ النظرية العامة للموجبات والعقود للدكتور صبحى محمصانى 
۲ والوسيط للستهوری 5١3/9‏ 

)4( حوالة الدين » دراسة مقارنة فى الشريعة الاسلامية والقانونين 
(UY!‏ والئصري للدكتور عبد الودود يحيى ص ۹٩۰ + bt‏ 


لحاطت الديون بماله وحكم لهم بأفلاسه وقسمة إموالهم بالمحاصة 
بيئهم : ١‏ خذوأ ما وجدتم وليس لكم ألا ذلك ٠ )1١(6‏ ويدل هذا 
القول على انهم كأنوا يتطلعون الى آكثر من ذلك »> فقد كان ءن .حق 
الدائن استرقاق المدين فى يعض البيكات المجاورة ء فقطع النبى cE‏ 
هذه العادة بقوله :ليس لكم إلا هذا ٠‏ ويتفق ذلك مع المبدا القرآنسى 
القاضى بوجوب أتظار المدين أن كأن معسراً وذلك بقولته تعألى : * وان 
كان ذو عسرة قنظرة الى ميسرة ٠. )1١(6©6‏ 


ولا يخفى OF‏ وجود نظام الحوالة فى ألفقه الاسلامى قد أمدة 
بالقوة اللازمة لمواجهة أعباء التبسادل التجاري وأستيعاب احتياجاته 
المتنوعة واستحدث وسائل للوفاء والاكتمان تقابل مأ يطلق عليه 
الأوراق التجارية فى الاصطلاحات القاأنونية الحديكة ٠‏ 


وتختلف الحوالة عن المقاصة فى أن كلا من طرفى الحلاقة مدين 
للآخر » Geb‏ الحوالة فيجحب فيها أن يكون المحيل مديتا للمحال › 
وله يشترط أن oS:‏ المحال عليه مديئا للمنميل عند الأحناف الذين 
يقسمون الحوالة الى مطلقة ومقيدة حسبما يأتى توضيحه + وبذلك فان 
المقاصة علاقة ثناكية الأطراف ٠»‏ يتطارح فيها الداكن والمدين ما على 
كل منهما لاخر » شريطة اتماد الديئين فى الجنس والقدر والصفة ع 
بخلاف الحوالة التى ترجع الى M94‏ إطراف : المهيل والمحال واللحال 
عليه » ولا يشترط فيها أن تتضمن مطارحة أو مقاصة بين المحيل والمحال 
عليه عند من يجيزون الحوالة المطلقة . 





)+1( صحيح مسلم بشرح النووى ۴٠۸/٠١‏ ء اللمطبعسة المصرية 
وابن ماجة كتاب الأحكام » باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه . 
)١1(‏ أليقرة : .لم؟ »> 


oY‏ - ويس 


: RET Ig EASES الحوائة ا‎ ww ¥ 


لا فرق بين هأتين الحوالتين من حيث أطراف العلاقة » ففى كل 
متهما داكن ومدين واجنبى هو المهال عليه ٠‏ غير أن الحوالة المطلقة 
تختلف عن المقيسدة بالنظر الى علاقة هذا Mall Qual!‏ عليه 
بالمحيل » فان كان مدينا للمحيل بمقدار ألدين المحال به فهى Ab godt‏ 
المقيدة Wig‏ كانت الحوالة مطلقة ٠‏ 


وقد جام فى المادة AT)‏ من مرشد الصيران تعريف الحسوالة 
المطلقة Lgl‏ « هى أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة 
غير مقيدة يأدائه من الدين الذى للمحيل في dod‏ المحتأل علبسه أو من 
العين التى له عذدة وديعة of‏ مغصوية أو ables‏ على *شمسخصض ليس له 
عندهم ولا عليه نوع W‏ © 


igs ؟9كهمْ من المرشد‎ Salil ألحوإلة المقيدة ففت صرفتها‎ L! 
يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة‎ ob هى‎ « 
المحتال عليه أو من العين التى‎ ded للمحيل فى‎ sll يأدائه من الدين‎ 
والحوالة المقيدة كما جاء فى المذكرة‎ ٠ » أو معصوية‎ dibs! sake al 
التوضيحية لمشروع القانون المدنى المصرى طبقا للشريعصة الاسسلامية‎ 
ا اقرب ألى إن تكون طريقا من طرق الوقاء بالدين من أن تكون حوالة‎ 
وتقرها المذاهب جميعا » على خلاف بينها فى الصياغ:‎ ٠ بالمعنى الدقيق‎ 
الحوالة » وهى تقل الدين » يجوز‎ GF والحاصل‎ ٠ )١*(6 القافوفيسة‎ 
أن تكون فى مقابلة دين للمحيل على المحال عليه وأن تكون على وچه‎ 
والتبرع عند من يرى جواز الحوالة المطلقة » وهم الأحثاف‎ GU 
وأهمها حديث مسلمة‎ ٠ المسائعين لها‎ diab على‎ egilal الذين تقوى‎ 





(+1) ص ٩١‏ من المذكرة التوضحية فى الباب الرابع : انتقال 
الالتزام . 


سد OE‏ س 


أبن الأكوع الذى أخرجه البخارى فى كتاب الحوالات ¢ وفيه إن النبى 
ME‏ حضر جنسازة فاعرض عن الصسلذة على صساحيبها حين عرق 
أنه مدين t‏ ولم يصل عليه ألا يعد أن تحملها آبو Balas‏ ‘ 


۳ ب حوألة الدين ورحوالة الحق : 

عرف الفقه الاسلامى كلا من حوائة الدين وحوالة الحق ٠‏ وحوالة 
الدين كما جاء فى المادة Pie‏ من القانون (jiall‏ المصرى هي تلك 
الس تتم باتفاق بين المدين ويين شخص آخر ¢ هو Mall‏ عليه » 
على أن يتحمل auie‏ الدين ٠‏ ويترتب عليها كما ela‏ فى الققرة الأولى 
من المسادة ۴۳۹ من القأنون المدنى العراقى « نقل الدين والمطاكب.ة 
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه » . وهذاً هو le‏ نصت عليه 
المسادة AV)‏ من مرشد الحبرأن التى ele‏ فيها : « اذا هبل الحتال 
الحوالة ورضى المحتال عليه بها برىء المحيل وكفيله أن كان له كفيل 
من الدين ومن المطالبة معا » وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال 
عليه ٠‏ قير أن برأعة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة be.‏ اللمحتال » . 


اما حوالة sod!‏ فهى أتفاق الدائن مع شخص آخر على تقل 
حقه فى الدين اليه وتحويله » سواء كان ذلك على مبيل المعاوضة 
أو التبرع ٠‏ واذا كان المدين هو الذى يتغير فى -حوالة الدين فان الداثن 
هو ألذى يجرى تغييره فى حوالة الحق(١١)‏ + ولا يشترط رضا المدين 
في حوالة gall‏ .» لبقاء التزامه على حالة دون تغبر » على حين يشترط 
La)‏ المدين فى حوالة الدين » حتى لا ينشا فى ذمتسه التزام معين 
دون رضاه - وحوالة Gall‏ أن كانت بمعاوضة فهى بيع للدين لغير من 
عليه الدين فى أصطائمات الففه الاسلامى ¢ وأن كانت على سييل 
التبرع والارفاق فهى هبة ٠‏ وقد سبق ذكر آراء فقهاء المذاهب فى 





alga )١*(‏ الدين للدكتور arc‏ الودود يحيى ص م 


eee‏ 6# © سس 


التصرف فى ألدين يبيعه wal‏ من عليسه الدين أو ٠ Adam‏ وفى frend‏ 
Ge YAS gall‏ مشروع القأنون المدنى المصرى Vise‏ للشريعة الاسسلامية 
أن ۳ الذحب المسالكي 4 Liga‏ المذأهب الثلاثة cS Vi‏ + والدعسقى 
والشافعى والحنبلى يقر حوالة الحق فيما يسميه digs‏ الدين وبيسسع 
Quail‏ » ويشترط لانعقاد daa‏ إلدين ead‏ المديني © وک حو All‏ سق 
عن طريق التبرع » مأ يشترط لانعقاد ألهبة بوجه عام + ويشترط 
ما يشترط لانعقاد البيع بوجه عام ٠‏ ويشترط Cell‏ المالكى الى جأنب 
ذلك شروطا آخرى هی : 

٠. متنازعأ فيه‎ Lda ب آلا يكون ألدين‎ ١ 

ل ألا يكون ألدين lab‏ فى ذمة ألدين ٠‏ 

We ¥‏ يكون الثلمن من جنس ألدين ء اذ المشترى بش ترى Chall‏ 
المؤجل Zale‏ بال من ated‏ فيكون سلغا بمنقعة ويداخله :أثريا ء 

5 س آن يعجل الثمن « وألا كان من بيع الدين بالسدين 4 وسو 

8 س آلا يكون المشترى Land‏ للمدين CYE)@‏ © 


Iams‏ الخلاف هو الذي يشير adh‏ الدكتور صبحى المحمصانئى 
بكقوله : < اختلف الفقهاء حول حوالة Gall‏ » بعضهم لجازوها + ولم 
يجزها آخرون ٠٠‏ ومنهم التسافعى وأحمد Lt ٠‏ الحنفية فلم يجيزوها 
من Toukl Cum‏ » ولكنهم أجازوهأا فى بحالات أستتكئائية على آساس 
الافتراض القانوتى - LI‏ حوالة الدين فاجازها الجميع © )10( وفى 





بعس 


)18( ص ۹١‏ من المذكرة التوضيحية لمشروع هذا ألقانون . 


ae‏ سس 


رئى الدكتور حسن الذنون أن الشريعة الاسلامية عرفت حوالة الدين 
دون Gall Glen‏ فى oly‏ معظم الفقهاء(١١) ٠‏ وقد جاء فى المشروع 
المدنى المصرى طبقا للشريعة الاسلامية خلاف ذلك + وهو ان الفقسه 
الاسلامي لم يقر حوالة Quall‏ باللعنى الدقيق المعروف فى فقه القأنون 
الوضعى ٠‏ قهى فى الفقه الاسلامى Ld‏ تجديد أو US‏ فى المذهب 
الحنفى » وهى تجديد للدين بتغيير المدين وبتغيير الدائن فى المذاهب 
الأخسرى(1۷) ٠‏ ويرجع هذا الرآى المضطرب إلى ما ذهب أليه 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى أن الشريعة الاسلامية لم تحرف مطلقا 
All gm‏ الحق ولا حوالة الدين(4۸) ٠‏ لكن الدكتور عبد الودود يحيى فسد 
تنهى هذا الاضطراب بتحليله لمفهوم حوالة Gall‏ وحوالة الدين » وادراك 
ارتباطهما من حيث ان Gall‏ والدين هما وجها الالتزام » قاذا تغير الدائن 
بدائن آخر اعتبر ذلك من حوالة Gall‏ ¢ واذا تغير المدين بمدين كان هذا 
من حوالة الدين ٠‏ وقد انتهى الأستاذ اليلحث ألى أن الشريعة عرقت 
النوعين معا لارتباطهما Oly‏ حوالة الدين التى بدت كثورة فى القصسه 
الآوروبى والتى لخذ بها القائون الالمانى عام ۱۸۹١‏ قد سيق إليها الفقهاء 
المسلمون قبل ذلك بمئات السنين معتمدين فيها على سنة النبى ليله وعلى 
التوجيهات القرآنية بالتيسير على المدين والرفق به(19) ٠‏ وفى الموسوعة 
الفقهية »2 كتاب الحوالة » تحليل موقف الدكتور السنهورى والرد 
ملسا »+ 





)10( النظرية العامة للموجات والعقود فى الشريعة الاسسلامية 
للدکتور صیحی محمصائی TET/Y‏ : 

)11( آحكام pial‏ فى القأئون الدتى العرافئن ۲١۷‏ 

(۱۷) ص 41 من المشروع ٠‏ 

. ۴۹ء‎ 6 :+١/#*« الوسيط‎ (1A) 

)44( حوالة Gall‏ للدكتور عبد الودود يحيى ٠١١ Aue‏ وما بعدهاء 


= OY —. 


4 . التكييف الفقهى للحوالة وآثرها : 
لجمل السيوطي آراءعهم فى تكريقهأ فى عشرة sly]‏ + أهمها: 

أولها Lgl:‏ بيع دين يدين إجازته الشريعة للحاجة على سسهيل 
الردخصة )+¥( ٠‏ 

والثائی : أنها بيع عين بدین(۴۱) ٠‏ 

وألثائث : أنها Gul‏ ببعأ > يل أستيقام وفقرض ٠ CVT)‏ 

٠. CYP بابراء(‎ Glaus igi : asi pls 

ہا أثرها على التعاملات التجارية فيوضهه قول يوسف شاخت : د بكل 
تاكيد of‏ الحوالة والسفتجة المعروفتين فى الفقه الاسلامى قد استعملتا 
الكمييالة المعروقة Lille‏ فى ae Leal wus padi‏ ألي الهوألة والسقتجة 


ويستدل على ذلك بان كلمة aval‏ الفرنسية والتى تعنيى 

التظهير التأمينى للورفة التجارية مأخوذة من الكلمة العربية حوألة ¢ كمأ 

of‏ كلمة شيك ماخوذة من الكلمة ألعربية صلك(:5*“)؛ ٠‏ وقد أشار 
Huvelin‏ وهولدر ورث ux}‏ أرام مماثئة -حسيما تقدم ذكره + 


© £A% e ۳۵۷ : LAV الاأشياه والنظائر‎ )؟١(‎ 
المرجع السابق +£4 ء‎ (yy) 
٠ 15١ المرجع السابق ص‎ (ry) 
٠ 156٠١ المسابق من‎ andl (rr) 
(24) An Introduction to Islamic Law , p. 39. 
. ۲٠ء ص‎ Ad poll والعقود الشرعية الحاكية للمعاملات‎ 


وعلى المستوى الواقعى العملى فان الحوالة اساس المعاملات المصرفية 
التجارية والمدئية فى الجوائب التالية : 

> الحوالات المصرقية والبريدية‎ ١ 

٠ س السفاتج والكمبيالات‎ ٣ 

۳ م الشيكات السياحية » وبعض تواع التعامل بالشيكات Ba‏ . 

4 - التظهير للاوراق التجارية . | 

4 د تظهير Gls!‏ اليضائع ٠‏ 


Gall‏ وحوالة الدين هى اساس التعامل فى الأرراق التجارية » على الذمو 
الذي تو daa‏ المماحث التالية + 
% & كه 


انيا : السفقائج 
١‏ ب حكم السسقتجة : 


سيق تعريف السفتجة مع إشارة dale‏ الىثقةالتجار المسلمين فى التعامل 
بها Golo sail abe‏ الهجرىوالى أن الفقهاء المسلمين قد تنالوا هذا التعامل 
بالتحليل والمناقشة لتحديد موقفهم منها فى cod‏ القواعد الشرعية العامة 
على خلاف التعامل بالصكوك أو الرقاع الذى لم يتثاولوه على هذا 
النحو فى حدود أطلاعى ٠‏ وقد سيق تعليل اكتفاء الفقهاء بذكر plSal‏ 

السفاتج لصدق !حكامها على التعامل يغيرها من الأوراق التجارية ٠‏ . 
وقد ذهب الحنفية الى القول بكراهة السفتجة لأنها قرض جر نفعسا 


om OT 0 


هو سقو هل خطر الطريق » ألا اذا لم يشترط القرض الوفاء بيلد اخسر 
فيقرض مطلقا ثم تكتب السفتجة(5؟) ٠‏ وفى ذلك يقول ابن الفصيح : 
«وكرهت سفاتج الطريق وهى لحالة على التحقيق poet رسلالمحيو٠ ) ۲۵ (١‏ 
التعامل بالسفاتج المنسوب الى GUS‏ الصحابة كاين عباس وابن الزبسير 
على أن الوفاء فى بلد آخر لم يكن مشروطا(5؟) ٠‏ وهو مذهب الشافعية 
والظاهرية حتتى لا ينتفع المقرض بقرضه(۲۷) ٠‏ ومذهب المالكية منسن 
التعامل بالسفتجة فيما له حمل ومؤنة إذا كان النقل مشروطا » بخائف 
ما اذا Gis‏ ذلك غير مشروط وعلى وجه المعروف والاحسان دون شرط > 
آله أذا دعت SUA‏ ضرورة كحموم الخوف الطريق لائتشار اللصوص أو 
لحرب « فلا حرمة بل يندب للأمسن على النفس او ال مال » بل قد 
يجنا »زم؟) ٠‏ وفى المذهب (she‏ ثلاثة آراع : 


أولها : المنع لانتفاع المقرض بقرضه آمن خطر الطريق ٠‏ 


lilly‏ : الجواز » « حكاه ابن المنذر عن أحمد وصححه فى المكنى ء 
وروی عن على وابن عباس لأنه ليس يزيادة فى قدر ولا صفة > بل فيسسه 
dates‏ لهما » فحاز do tS‏ الرهن »(9؟) + 

والثالث مروى عن احمد كذلك » وهو أن التعامل بالسفتجة لا باس 
بسه على الوجه المعروف ٠‏ والمقصود بوجه المعروف آلا يشترط نقل ا مال 
إلى يلد آخر > كما هو المأخوذ به فى المذاهب الآخرى ٠‏ 

(985) المبسوط ۴۷/٠١‏ وحاشية أبن عابدين ٠۵٠١/۵‏ طبعة crit‏ 
الحلبى وتبيين الحقائق ١۷١ ft‏ واليحر الرائق 5 / ۴۷۹ . 

(5؟) المبسوط 1١5‏ / ۳۷ © 

٠ والمحلى لم / بالا‎ ٠١۶ / ١ المهذب‎ (rv) 

. ۴۲۹ / ۴ حاشية الدسوفى‎ (7A) 

)14( البدع ع / و.؟ . 


ee. سس‎ 


وقد .حكى ابن المنذر اطلاق جواز التعامل بالسفاتج عن على وابنعياس 
والحسن بن على cule‏ الزبير وابن سيرين وعيد الرحمن ين الأمسود 
wists‏ السختيانى والثورى وأسحاق + وأستدل أبن المنذر على تصحيسمح 
التعامل بالسفتجة مع اشتراط النقل أو digas‏ يكونه ١‏ مصلحة لهما من غير 
ضرر بواحد منهما ٠‏ والشرع لا يرد بتحريم المصالح التى لا مضرة فيها 6 
بل بمشروعيتها » ولان هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا فى معنسی 
المخصوص فوجب ابقأاوؤه على الاباحة »(١0؟) ٠‏ وتقوم حجة المانصسين 
للتعامل بالسفتجة على حرمة أنتفاع المقرض بقرضه نقسل ماله Shy coll‏ 
آخر وسقوط خطر الطريق ٠ aie‏ وفيما يلى مناقشة هذا المذهب . 


؟ ب قن إستدلال المافعين > 


يقتضى استدلال المانعين للتعامل بالسفتجة التسليم بالأمرين التاليين : 
١‏ سيق اقتراض محرر السفتجة من طالبها مقدار قيمتها ٠‏ 


؟ — خلوص المصلحة فى اشتراط الوقاء يبلد آخر للمقرض وعدم 
أنتفاع القترضص dey pili fags‏ 9 ولا يسلم أي ia‏ هذين الأمزين 5 


¢ تسليم الراغب فى السفتجة قيمتهأ للمحرر فلا يتعين كونه قرضا‎ Lal 
> العقود بالقصود وامعانى ولم يقصد آي منهما ألى القرض أو الاقغتراض‎ ola 
‘hy ٠ ولعلهما كذلك ألا يجري في عبارات التعاقت بينهما ألفاظ القرض‎ 
يكفى أن يكون افتراض القرض افضل للراغب فى السفتجة من حيسث‎ 
وائما يجب تكييف العلاقة بين طرقهاأ من الناحية‎ ٠ الضمائ لاعتيارها كذلك‎ 
واذا‎ ٠ الفقهية على أساس قصد المتعاقدين والآلفاظ العبرة عن هذا القصد‎ 
كان يذهب ألحسد‎ Che طبقئأ هذا المعيار على التعامل الواقعى بالسفتجة‎ 

)+9( إعلاء السئن لكمولانا ظفر أحمد العثماتي التهانوى 1584/91 
WOE / £ alls‏ . 


العملاء الى صيرفى فى lads‏ يطلب شراء سفتجة بالف Shiga‏ لارسالهسا 
الى oot‏ تجار الفسطاط فان ايا من الطرفين لم يقصد القرض ولم يجسر 
على لسانه ذكرة » إلا lai‏ عمد يعض العملاء ألى هذه الصيغة تتحصيسل 
اقصى درجة من الضمان لنفسه ¢ حتى يجعل الصيرفي مسثولا مستكولية 
مطلقة عن القرض ¢ بحيث لا يبرا اله بالوفاء ٠‏ ويبدو لى من ذلك أن 
الخلاف فى السقتجة محله أن يجرى التعاقد على هذه المعاملة بفظ القرض 
أو ما فى معناه > لالقاعضمان هلاك قيمة السفتجة ولو يسبب لا يمكن التحرز 
ais‏ على الصيرفى Lal ٠‏ آن ينتصب عدد من الصيارفة فى عدد من المراكز 
التجارية لأداء عمل عام هو نقل المسال من بلد الى آخر نظير اجرة 
معينة فائه يصبح بهذا أبجيرا مشتركاً يعمل لمصلهته ومصلحة التعامتن محسة 
لاد مرتفقا بقرض ٠‏ ومن جهة لخرى فأن مقهوم الحوالة المطلفة يستلزم 
جواز تحرير الفتجة قبل تحصيل قيمتها ٠‏ 


وكذلك فان السفتجة لا تتمحض abil‏ المقرض + وهو الراعب فيها »> 
بل ريما تتمحض لنفع محررها حين يكون مقابل الوفاء متاحا فى البسد 
المشروط لأداء قيمتها وغير متاح فى محل عقدها » كما هو الصصسال فى 
معاملة آبن الزبير بها فيما بيدو » حين كان ياخذ الممال فى مكة ويحيسل 
دائنيه على اخيه مصعب فى العراق » Cum‏ !مال والوفرة + والتعامل 
بالسفتجة فى مثل هذه الظروف ارفاق بمحررها AS!‏ من أن يكسون 
alc}‏ تطائيها + وهي فى الغالب لمصلحتهما معا bag ٠‏ هو ألذى أسستتت 
اليه اين المنذر فى ترجيم -جواز التعامل بالسفتجة حسبما تقدم LTR‏ 


ومن الناحية التاريخية فان الخلاف الفقهى لم يمنع التعطامل 
السفتجة ونظر النزاع بين المتعاملين بها فى المحاكم وفرض غرامة علسى 
سيرفى المتباطىء فى الوفاء بقيمتها ٠‏ وهى فى النظرة الواقعية لها 
8 أو وكالة بأجرة فى نقل الال من محل الآآخر > حسيما يظهر من 

, المتعاقدين والفاظهم ٠‏ وهذا النظر هو الذى يشرح ظاهرة ازدهار 


سب ا سس 


التعامل بالسفائج فى القرن العاشر الميلادى leg‏ بعده حسيما تدل عليه 
Gal,‏ جينيزا ٠‏ 


¥ س سور التعامل پاساج : 


تتنوع تبقل التعامل بالسفاتج فى الخصر الذي plo.‏ فى g A}‏ سو کس 
الكويتية الى الأنواع التالية : 


الصورة الأولى : تقديم المال لشخص كى ينقله بنفسه الى طرف ثالث 
فى مدينة ٠ gp Al‏ ويعبر أبن عابدين عن ذلك بقوله : « وصورتها ان 
يدفع الى تاجر مالا قرضا ليدفعه الى صديقه » وائما يدقعه لها أماتة 
ليستفيك به سقوط خطر الطريق OTS)‏ ° 


الصورة الكانية : « أن يقرض انسانا ليقضيه المستقرض في يلد يريده 
المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق »(79) + وتستلزم هذه الصورة 
عر م المحرر والمستقيد بالسفتجة على السقر إلى محل الوفاع المتفق عليه + 


الصورة الثالتة : ان يدفع فى بلدة الى شخص قرضا dat‏ من وكيل 
المقترض ail igh‏ فى بلد آخر ٠‏ والذى يعزم على السفر فى هذه الصورة 
هو المقرض لا المقترض ٠‏ ۰ 

الصورة الرايعة : أن يدقع فى بلدة الى احسد التجار مالا على أن يكتب 
به سفتجة الى وكيله کی يدفعها الى وکیل الطالب أو نائبه ٠‏ وفى هذه 
الصورة لا ينتقل المحرر ولا الطالب الى المحل المتفق عليه للوفاء بقيمشة 
المقتجة » وانما يقوم التأجر بتحويل النقود من بلد ألى آخر فى هذه 
الصورة بفضل نظام الوكالات الذى اشرت الى وظائفه bead‏ سبق ٠‏ 


Gab Atle (+4 3;‏ عابدين وير . ه dak.‏ مصطقىي البأبى الحلبى ٠‏ 
(ty)‏ السابق وفتح القدير ۷ / ۲۵۰ نشر مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 


س كلأ" we‏ 


اما الصورة الخامسة التى نص عليها الفقهاء فتتمشل فى أمر التأجر 
وكيله المقيم فى يلد لخر أن يقرض من ماله الذي أودعه عنده طرفاً لخر 
على وشك السفر الى البلد الذى يقيم فيه التاجر ٠+‏ وفائدته للتاجر سقوط 
خطر الطريق ٠‏ 

وتتضمن هذه الصور المنصوص عليها صورا أخري متذوعة بتنسوع 
ظروف المتعاملين فى السفاتج ٠‏ متها على سبيل المثال أن يتفق تأجران 
بقيم كل منهما فى مركز من مراكز التجسارة على العمل وكيلا عن 
الآخر فى تقبل السفاتج والوفاء يها » بحيث يوفى كل منهما السفائج التى 
يحررها الآخر من قيمة ما يبيعه من سفاتج » ويذلك يتم تحويل النقسود 
بغير نقل حقيقي لها ولا تعريض لمخاطر الطريق فى السرقة والضياع ٠‏ وقد 
اشرت الى ob‏ نظام الوكالة كان يتيح مثل هذا التعامل الذى کان ضرورسا 
لتحقيق هذا الازدهار األذى شهدته تجارة التصدير والاستيراد فى القرون 
الوسطى الاسلامية ٠‏ | 
£ س بين السفتحة الغفقهية والفانونية : 

تشمل السفتجة الفقهية التعامل ينقل ata GUI‏ القطر المواحسد 
او بين الاقطار المتعددة Lands ٠‏ سبق اشارة الى تاجر الاسكندرية الذى 
اعتذر poll‏ الفسطاط عن أرساله قيمة ما كان عليه فى صورة نقد بأئه 
لم يصادفه أحدا من المشتغلين بتحرير السفاتج . 

وقد أشار الدسوقى ألى a Lgibla,‏ كان يطلق عليه فى عمرهة 
البالوصة ٠‏ كما إشار ابن عابدين الى أن السفتجة هى (YY) Avge)‏ © 
وتعرف هذه الورقة التجسسارية فى القسائون المصرى els‏ 

سم الكمبيالة » على حين تعرف فى القانونين السورى واللبنانى باسمها 
قهى : السفتحة(ع0) ٠.‏ 


)71( حاشية الدسوقى ۴ / YY!‏ ورحاشية أبن عأبدين د / +20 
(4") راجع العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المصرفية للدكتور 
۽ عبدة ص ٠. TOV‏ 
ب AL‏ سب 


وتقابل السفتجة فى القانون ألانجليزى كلا من Drait,‏ 
اذا كان التحويل دإخل الفطر الوالصسد و sli of cachunze‏ 
اذا اختلف ob‏ الوفاء عن يلد تحرير ألصك واصدارهم + 


وتتفق السفتجة القديمة وصورها الجديدة فى المقصود الأسأسى وهو 
نقل الال ونيسير الوفاء يالديون والالتزاسات + غير أنهما يختلف أن فى 
أقتران نفل النقود فى السفاقج الحديتة بتغيير انواعها وصرفها فى أكثر 
الأحيان © Sala tua‏ المصرفا نقود! من نوع ما كالدئائير ويختب لطراسله 
أن يوفى من نوع آخر كالدراهم » بيخلاف السفتجة القديمة التي كانت 
تتمحض لنقل النقود دون تغيير فى نوعها ٠‏ ويجب التظر الى حكم التعامل 
بالسفتجة الجارية بين جنسين من النقوده على ضوع قاعدة اشسسستراط 
التفابض فى مجلس ade‏ الصرف التى اقتضاها قوله PEE‏ فى مبادلة الأموال 
الريوية : إلا اذا اختلف الجنسان فبيعو! كيف شثتم اذا كان يدا بيد » ٠‏ وفى 
التحويل المصرفى الحديث يبدى الطالب رغبته فى نقل آلف دینار ome‏ مثلا س 
من حسابه لدی مصرف فى الكويت أو يستديتهأ من هذا المصرف أو يقدمها 
نقدا الى anf‏ أصدقائه فى القاهرة فى صورة جنيهات مصرية » فما حكم 
هذه المصارفة التى لا تقايض فيها فى مجلس العقد ؟ 

فى الموسوعة الكويتية عدة تخريجات لهذا التعامل(۵٠)‏ ¢ بيانها 
فيما يلى : | 

التخريج الأول : جواز هذة المعاملة باشتراط أجراء المصارفة بين 
جنس النقود ألتى يقدمها العميل وبين الجنس الاخر المراد التوقية يسسه 
لتحقيق التقابض فى مجلس العقد واجراء التحويل لليلد الآخر بعد ذلك . 
وينفك التعامل فى المصارفة بهذا عن التعامل بالسفتجة + ومقتضاه أن يظهر 

)10( فقرة iy‏ وما بعدها من طبعة الموسوعة الفقهية الكويتية 
صنة 1۹۷۰ . | 


سب 4#" ع 
( 6ه الأوراق التجارية ) 


الاتفاق على المصارقة السابقة على السفنجة فى صك التحويل والايصسال 
الذى a you‏ ألينك لطالب التحويل ٠‏ 

التخريج الثاني : اعتبار تسليم المصرف صك التحويل لطالبه ذوعا 
من القيض لبدل الصرف » بحكم استقرار إعراف الناس على الحاق هذه 
di Kall‏ بالنقود الورقية فى التداول والحماية القانونية ٠‏ وبهذا يمكن 
القول « بان تسليم المصرف الوسيط شيكا بقيمة ما قبضى من ظالب التحويل 
يعتبر duties‏ دقع يبدل الصرف فى المجلس » الى OF‏ قبض وزقة الشيك كقبض 
مقموته » . 

اتخرييج الثالث : توجيه المعاملة على وكالة البنك عن العميل فى 
صرف ما تسلمه من طاب التحويل Alig‏ الى المستفيد بالتحويل فی يلد 
الوفاء ٠‏ فاذا تقدم العميل بالف دينار الى anf‏ المصارف لتمويلها الى 
جتيهات مصرية وارسالها الى القاهرة فبيعد طلب هذا التحويل والنقسل 
اتفاقا بين الطرفين على توكيل البتسك فى اجراء المصارفة ٠‏ ولا يختلف 
الحال اذا تقدم العميل بطلب تحويل هذه الألف من حسايه الجارى » 
فحينكذ يكون اعطاء الصك للمصرف لسحب هذه الألف توكيلا بقبض هذا 
القدر المبين فى هذا ألصك ليستوفيه من الدين الذى له على المصرف . 
وتجرى الوكالة بهذا الاعتيار اذا لم يكن للعميل نقود فى حسابه wills‏ 
ولم يقدم له ألمال المطلوب نقله وصرفه ٠‏ وحينئذ « aay‏ طلب التحويسل 
التماسا للتوكيل بالقرض ٠٠‏ ويعتبر تسليم الصك الى الطالب قبولا وتنفيذا 
للتوكيل بالاقراض » فيصبح طالب التحويل مدينا للمصرف الأول بمبلخ 
الصك من نقود ذلك البلد متى تم قيضه هناك »> شم حين يوفى للمصرف 
القيمة من نقود الجنس الخر ( النقود المحلية ) يعتبر ذلك الوفاء مصارفة 
مان ما للمصرفه فى ذمته من النقود ألأجنبية وما يوفيه GS!‏ من النقود 
المحلية 6 {TY}‏ - | 


ee el 


)1%( الموسوعة أالكويتية » الحوالة doc‏ .لاوا > فقرة YOY‏ 5 





سے 4 س 


وأجد أن التخريج الاول أولى بالقبول Lal ٠‏ التخريج الثاني فلا يخلو 
من تكلفه فى الحاق الصكوك بالنقود ٠‏ وفى النفئن اشياء من التخريج 
الثالث على الرغم من انه له مطمن من alll‏ الشتفية على جواز الوكالة 
فى أجراء عفد الصرف ٠ويرجع‏ هذا الذى اجده الى آن الشارع اشسترط 
التقابض فى المصارفة aud‏ ذريعة الربا » oly‏ التحايل على هذا الشرط 
بافتراض الوكالة يؤدى الى فتح باب التعامل يالريا » حيث لا يعجسز 
المراغب فى الاقترأض بفائدة عن الاتفاق على آخذ مأ يشاء بعملة معيتة 
ويوفى ما dle, Gat‏ أخرى » بسعر صرف Gay‏ عليه لصائح الدائن زائدا 
على السعر الواقعى لضمان قائدته ٠‏ ويشترط GUM‏ اجراء الصرف Vol‏ شه 
ارسال قيمته الى ol‏ الوقاء ٠‏ واذا أراد طالب السفتجة استدانة Lied‏ 
من المصرف فان الواجب عو الاتفقاق على القرض Vol‏ وعلى صرفه بجملية 
بلد الوفاء يالسفتجة » ثم تحرر السفتجة وترسل قيمتها بعد ذلك تحقيقا 
لشرط التقابض بين بدلى الصرف ٠‏ 


وقد تلمست الوصوعة عدة قروق آخرى ينن السقتجتين القديسبة 
والحديثة لا تؤئر فى الاعتبار الفقهى ٠‏ من ذلك أن السفتجة القديمسة 
كانت لنقل النقود بين البلاد. المختلفة على حين أن السفتجة الجديدة تفي د 
فى نقل للنقود بين البلاد المختلفة كما تفيد فى تقل التقود داخل. البلد 
الواحد ٠‏ ولا يؤكر هذا الفارق فى الاعتبار الفقهى. » فان النقل دأخسل 
abil‏ الواحد أولى بالقيول ٠‏ ومن الفروق التى أوردتها الموسوعة أن 
الصور الجديدة للتعامل بالسفتجة تختلف عن الصور القديمة التى كانت 
تعتمد على سفر Lay joe‏ أو ناتيه للوفاء بقيمتهأ » على Cem‏ يتهض ألنظه . 
المصرفى الحديث المنتشر الفروع بتبعات هذا النوع من التعامل ٠‏ وله يخفى 
كذلك عدم تاثير مثل هذا الوصف فى. الحكم ٠‏ وقي الموسوعة الإشارة 
الى فارق آخر بين السفتجتين القديمة والحديثة ء يتمثل فى العمسولة 
التى يدفعها الطالب للمحرر نظير نقل النقود فى التعامل الحسديث . 
وقد جاء فى الموسوعة تخريج هذه العمولة من الوجهة الفقهية على مذهب 


سم اپا“ س 


امحنابلة فى اخذهم بجواز اشتراط المقترض الوفاء بأتفص مما AGP‏ » كما 
فى مسالة اقرضك مائة دينار على أن loa sd‏ لى تسعة وتسعين > وائما Sim‏ 
ذلك عندهم لأئه زيادة إرفاق بالقترض » ولیس للارفاق حد يجب الوقوف 
عنده » ولا Lam‏ إن هذا الشرط مضاد للربا » ففى التزامه تأكيس سد 
التبرى من الريا lags ٠‏ القول عند الحنايلة ٠ ٠‏ يسعفا فى تخريج العمولسة 
عليه(!ا؟) ٠‏ ومن جهة آخرى فان على المصرفه إعباء مالية تتمتسل 
فى رواتب موظفيه وتكلفة الاتصالات فى أجراء: السفائج مما ييسسرر 
استحقاق العمولة على أساس كونها إقراضا من طاليها لمحررها . 


ولجد أن تخريج التعامل بالسفتجة على اساس الاجارة أو الوكالة 
بأجرة أولى من تشريجها على أساس القرض ٠‏ ويقطع هذا التخريج المقترح 
ای ؛ماس للغلاف فى مشروعيتها .حسيما تقدم » كما يبرر استحقاق المصرف 
للعمولة + وقد GIS‏ هذا paar lead‏ هو اساس التعامل يها فى الغالب ٠‏ اما 
هؤلاء الذين أصرو! على أعتبار ما يدفعه الطالب للمهرر قرضا فاتمسا 
لجأوا الى ذلك لنقل الضمان بالكلية الى المحرر ¢ ولذاكرهها الفقهساء ٠‏ 
ولا يتجه القول بكراهيتها على هذا التخريج » كما أنه لا ينفى Gleall‏ 
مطلقا » باعتيار المصرف المتعامل بالسفتجة أجيرا مشتركأ فيفترض خطؤد 
فى آحوال ضياع مال السفتجة » حتى يثبت أن ما ضاع من المال كان 
يسيلب للا 45505 التخرز عنه + 


oe %‏ عند 
ثالثا : الحوائسة المصرفيسة 


من الخدمات التى تقوم بها المصارف القيام بتحويل النقود الى 
الخارج أو استقبالها من الخارج ٠‏ وهذا هو الذى يعرف فى العمل المصرفى 


ey = a ar ¬ يدج ت‎ e ees 


(۴۷) المرجع السايق ٠‏ فقرة ۳٠٣‏ . 


سے پا aw‏ 


باسم الحوالة الصادرة والواردة ٠‏ والحوالة الصادرة هى التى يطلب أحد 
عملاء المصرف La jlo!‏ + بتوجيه أمره ألى احد فروعه أو مراسليه بصرف 
قيمة هذه الحوالة الى شخص معين ٠‏ والحوالة الواردة هى ألتى يستقبلها 
Shaul‏ لصالح aol‏ عملاثه ٠‏ وقد يقترن الصرف بالتحويل » كما هو الحال 
فى السفاتج » !ذا أختلفت العملة فى al‏ إصدار الحوألة ويله الوفساء 
بقيمتها ٠‏ ويجب لذلك البدء بالصرف قبل التحويل طبقا لما سلف ذكره . 
وتجتمع هى التعامل بالحوالة المصرقية الأطراف الدالية : 


. طالب التحويل‎ ١ 
؟ س المصرف الأمراء‎ 


£ س الطرف الممتقيد أو المحال ء 


وهذا التعامل إشبه بالسفتهة التى سبق ذكر الحكامها وإلتى تستئد 
الى الحوالة يمفهومها الفقهى ٠‏ وتقوم مصلحة البريد باجراء هذا النوع من 
التعامل بين فروعها | لمختلقة « yal Sali y‏ 3 على عملها فى ثقل التقود 


كما “OY‏ يحفى ٠‏ 
غير أن الحوالة المصرفية تختلف عن السفتجة الفقهية فى pol‏ له 


دلالته » هو أن التحويل المصرفى يجرى بطريق القيد الحسابى بين 
المصرفين القائمين بالتحويل بان يقيد المصرف الآمر دفتريا قيمة التحويل 
لحساب المصرف المامور كما يقيد المضرقه المامور فى سجلاته هذه القيمة 
لاجراء المقاصة بين مسحوبات كل منهما على الآآخر وتسوية ما ييقى على 
الحدهمأ من دين عن طريق حوالاث مصرفية من حساباتهما لدي اليد ك 
المركزى طبقا للقواعد والاجراعات المحاسبية المتبعة > ومن الوجهة 
الفقهية فان القيد الحسايى نوع توثيق اوجبه الشارع حفظا للديون ' 


س کا ae‏ 


والحقوق ٠‏ ويعد كل من المصرفين وكيلا عن الآخر فى الوقاء يما يأسرة 
بالوفاء به فتعود لحكام التعامل الى الآمر بكل ما تحمله ٠‏ وشجسرى 
المقاصة بين دينيهما حسب القواعد الفقهية اذا استوى Glan‏ الدينان فى 
الجنس والصفة والآجل ٠‏ ولا يشترط الاستواء فى القدر لجواز المقاصة » : 
لامكان اجرائها فى القدر المشترك ¢ ويترك ما زاد عن ذلك فى ذمسة 
المصرف المدين ذلوفاء به فى المستقبل بای اسلوب GAT‏ من اساليب 
sla ght‏ بالديون(78) ٠‏ 


چ 2 6 
رابعا : الصك ( الشيك ( 


تقدم أن cheque Shall‏ عبارة عن محرر مكتوب وفق 
کيود 4152 محندة gala‏ نا » Mame‏ يتضمن أمرأ من محررة ( اساي 
of‏ المحيل ) الى المسحوب عليه » وهو المصرف ء بدقع مقدار معين من 
النقود الى المستفيد ٠‏ وأركان التعامل به ثلاثة ٠‏ 


4 الحرر ٠ gland) of‏ 
؟ اأمستقيد ¢ وقد يكون هو الڅحرر تسه + 


. ل المصرف المسحوب عليه أو المحال عليه فى الاصطلاح الفقهى‎ ٣ ٠ 

. المادة السادسة من قانون الآدوات المتداولة الباكستائى يأنسهة‎ i ye 
وائما يختلف عن السفتجة فى كسون‎ ٠ call تدفع قيمتها عند‎ 

عليه مصرفا من المصارف غالبا - | 


lal )*‏ البنك اللاريوى فى الاسلام لباقر الصدر ص ١١١‏ ويا 
وير الاعمال المصرفية يما يتفق والشريعة الاسلامية للدكتور ' 
نود ص إلا bag‏ يعدها »> وألوسوكة الكويتية . 





we YO سے‎ 


وقد ألحاطت القوانين التجارية التعامل بالصكوك بالحماية اللازمة € 
وعاقيت القوانين الجنائية على تزويرة أو التلاعب فيه gf‏ تحريره دون 
رصيد للوفاء بقيمته للتشجيع على هذا التعامل ٠‏ ذلك إن تحرير الشيك 
يتضمن الاقرار برصيد للمحرر jal‏ المحال عليه » وهو المصرف » قاذا ثبت 
غير ذلك كان ممرره غارا بالمستفيده الذى قبل التعامل بناء على هذا 
الاقرار » فيكون المحرر ظالما له ظلما يستوجب عقويته بتعزيره على Ls‏ 


لما 


اقترف فى حق BAG‏ من مهصية + 


Sl‏ يقضى العرف Gly‏ تحرير الصك ( الشيك ) للمستفيد وسحيه على 
لحد المصارقه يستلتزم وجود حساب Gils‏ للسمرر في هذا wd pall‏ فى 
تاريخ الوفاء بقيمة الصك فان هذا التعامل نوع من الحوالة المقيدة 
يما gol‏ المحال عليه من وديعة أو دين ٠‏ ولا خلاف على Shoe‏ هذا coal‏ 
من الحوالة ٠‏ وقد ely‏ فى المادة ١6١9‏ من ding‏ الأحكام العدلية النص 
على أنه « اذا كان للأمر دين فى ذمة المأمور أو نقد مودع عندة وكأمره 
بأداء دينه مته يجبر على آدائه ٠‏ أما لو قال بع GIL‏ الفلائی of‏ ديتئ فلا 

يجير أن كأن المأمور وكيلا متبرعا + وان كان وکیا بالاجرة يجبر على بين 
المال slats‏ دين الآمر » + 


وتجرى المقاصة بين الحساب الدأئن للعميل وبين dad‏ ألصك الذى 
يسحيه على هذا الحساب لنفسه أو لآى مستقيد آخر طيقا للقواعد الفقهية 
للمقامة ٠‏ 


وقد جاء فى الموسوعة الفقهية التنبيه الى أنه « اذا اتفق ساحب الشيك 
والقابض ( المستفيد ) على أن القبض كان نيابة عن الساحب اؤ aig‏ 


س ,* 31 س 


فاذا كان مظهرا تظهيرا LL‏ أو مسحوبا لامر القابض فالمصدق مدعسى 
الحوالة » GY‏ الظاهر شاهد له ٠٠‏ باعتبار صيغة العقد »(9") ٠‏ 

وتلحق الصكوك السياحية التى تصدرها المصارف العالمية بالصكوك 
المصرفية فى الأساس الفقيى » فان حأملها المذى وفى بقيمتها يعد dyad Wile‏ 
التى تصدرها فاذا ظهرها a nal‏ كان هذا التظهير .حوالة pall‏ على هذه 
الجهة حوألة مقيدة يما اداه من قيمتها ٠‏ أما المصارف الثى تلوب عن هذه 
الجهة المصدرة لهذه الصكوك فهى وكيئة عنها في تحصيل قيمتها ودفضع 
الصكوك الراغب lad‏ واجراء الضمانات اللازمة لتيسير التعامل فيها نظير 
عمولة تستحقها مقابل هذا العمل الذى يراه الناس نافعا لهم وبتمولونه 
ولم يهدر الشارع أعتباره ٠‏ 

a OF‏ ع 


خامسا : فتح الاعتماد المستندى 


الاعتماد المستندى عبارة عن تعهد كتابى يحرره مصرف بناء على 
طلب من aad‏ عملائه » يتضيمن التزام هذا المصرف يدفع أو قبول كمبيالات 
مسحوبة عليه عند تقديم مستندات شحن البضاعة بالشروط المتفق عليها + 
وتوضيحه كما sly‏ فى الموسوعة الفقهية الكويتية آنه إذا باع pe‏ فى 
انجلترا بضاعة لتأجر مصرى قان الخالب أن يطلب اليائع من المشترى 
"سيط CA pos‏ يثق فيه » فيذهب التاجر المصرى الى مصرقه ويطلسب 
فتح اعتماد لما إشتراه » فيتعهد هذا المصرف للباكع distiy‏ التصسن 
د للبضاعة الى بنك فى بلد البائع تعهدا معلقا على تقديم اليائسع 
نه الوكائق المستندية التالية : 
1( فقرة ۳١١‏ من الموسوعة الفدهية الكويتية + الحوالة ء .ط + 
وانظر الفقرة 4¥ من الموسوعة نفمها » بحث ( اختلاف المتعاقدين , 
صود بالحوالة وكالة ) ٠‏ 
VN me‏ 


1 ب مستندات شحن البضاعة فى الموعد المتفق عليه ٠‏ 
٣‏ س وثيقة تأمين تغطى الآخطار المنصوص عليها فى الاعتماده ٠‏ 


۳ ب القائمة ( الفاتورة ) ٠‏ 


والاجراءات المتبعة فى الغالب لفتسح الاعتمساد هى أن. 
يتقسدم العميل الى المصرف sages‏ « طلب as‏ إعتمساد 
مستندى » مواضحا عدة بيانات »> أهمهأ طريقة فتح الاعتماد وكونهأ بالبريث 
ry‏ البرق » وأسم gill‏ الخاريهىالذى يريد العميل فتّحالاعتمأد لدية > و اسم 
المستفيد » وقيمة الاعتماد ¢ والمستندات التى يجب على المستفيد تقديمها 
للحصول على قيمة الاعتماد ٠‏ وقد تشترط القوائين المتبعة فى الاستيراد 
والتصدير تقديم ألعميل مستندات آخرى كترخيص الاستيراد وترخيص 
مراقبة النقد بتحويل قيمة الاعتماه لتمويل استيراد البضائع المطلوبة ٠‏ 
ولا Giles‏ المصرف على هذه اللمعاملة الا بعد بحث تجريه وحدة 
الدراسة والتحليل فيه للتاكد من استيفاء الاجراءات القائونية واللطركر 
المالى للعميل ومقدار الغطاء الذى يتعين على العميل تقديمه ٠‏ ويجرى 
تخطية قيمة الاعتماد بالخصم من الحساب الجارى للعميل LIS‏ أو جزئيساً 
او مما يقدمه البنك للعميل من قرض أو راس مال مضارية اذا تم الاتفاق 
بين المصرف والعميل على المشاركة فى اقتسام الريح النائىء عن الصفقة .” 
وهذ! om‏ الذي يحدد نوع هذا التعامل من الوجهة الفقهية » Gla‏ كان 
الخصم من الحسساب الجارى للعميل كانت المعاملة سفتجة ووكالة فى تلقى 
المستندات والوفاء بالكمن اذا وفى البائع بالتزامه ٠‏ وان لم يكن للعمسيل 
فى حسابه الجارى ما يغطى dad‏ الاعتماد وتبرع له البنك باقراضه قيمة 
الاعتماد فان هذه المعاملة تعد قرضا مع سفتجة ووكالة وتصير البضاعة 
رهئا فى هذا القرض ٠‏ والأولى للمصارف الاسلامية !ذا لم يستطع الحميل 
تمويل الاعثماد من lua‏ الجارى أو من ist‏ مصدر آخر أن تلجأ الى 
اسلوب المشاركة أو المضاربة لتحقق لنفسها قدرا من الربح » لحرمة 


.. “يال 


الأسلوب الذي تتبعه المصارف التقليدية وهو احتساب Fale‏ ربوية على 
تصل المال تستوفيه من العميل دون نظر الى نتيحة dislall‏ وما جققته 
من ريح أو كسارة ٠‏ ولا يخفى ad‏ أجتماع خيرة العميل وأجهزة a pal‏ 
على peal‏ ألذى تحققه aS LAM‏ إذا ما قورن بالاسلوب التقليدى السذى 
يستئد ألى إلقاء الضمان والعمل على التاجر ومكافاة رب المال فى كسل 
الأحوال ٠‏ 


وقد بينت اللوسوعة الكويتية | Lael‏ الفقهية لاذعتمادات الممتندس هة 
eT‏ حملت ذلك فى oof‏ من الأسس الخلاثة التالية : 
الأساس الأول : 
تخريج sam‏ المعاملة على أنها توكيل مقيد فى اداع دين ¢ العميسل 
البضاعة لدى الوكيل الى أن يستوفى الثمن الذى وكل بأدائه واجرته 
عن قبامه تقل المأل وتسلم المستندأات ومتايعة الاجر اعات is j‏ لكتتأهلة 
للاعتماد ٠‏ ويستند لهذا التخريج الخكمان التاليان : 
١‏ — لزوم الوكالة بحكم الاتفاق على الجعل أو الأجرة » فلا يجوز 
¥ ب ف مان على المصرقا قيماً بؤدية وق شر وط الاعتماد ET‏ 
تعيود الأحكام المى الموكل لا الى الوكيل . 
غير of‏ هذا التخريج لا يفسر كفالة المصرف لعفيئه » وهو الأمر. الذى 
ده الباقع من فتم الاعتماد وطلب تدخل المصرف . 
بس الشافى 3 
اعتبار هذا التعامل حوالة فيما لم يدفعه poll‏ الى المصرفه من قيمة. 
د ء ووكالة بالأداء dada Lad‏ من هذه القيمة Leads‏ » بحيث يكون 
at VE ow‏ 


الشرط لصحة حوالة الدين هو قيام + هذا الدين فسيضطر المصرف الى التاكد 
من ذلك فى كل معاملة إعتماد بطلب مستندأت البيع وقحصها وتسلمها 


وجهاين * 

أولهما : حق المصرف فى العمولة يعارض طبيعة الحوالة الفقهيسسة 
من كونها عقد وفاء واستيفاء أو ade‏ إرفاق عقد معاوضة + ولذلكف فليس 
هناك فى الفقه حوالة بأجرة » حيث ان الحوالة معاملة فى اقل 
الديون والالتزامات » ويؤدى oat‏ الأجرة إلى جريان الربا فى المعاملة ٠‏ 
ويرد على هذا الاعتراض ol‏ أخذ الأجرة أو العمولة لا يقابل عمل eb pak!‏ 
فى التحويل » وائما.يقايل وكالة المصرف للعميل الامر يفتح الاعتمساد 
فى استيفاء المستتدات. ومزاجعتها ٠‏ 


والوجه الثاتي : أن تخريج الاصتماد على أساس الحوالة الفقهية 
يؤدى الى قيسام مسئولية المصرف عن تعافد الآمر حتى تبطل الحوالة 
اذا حكم بيطلان عقد البيع لعدم قيام المحال به ؛ وهو دين الشراء ٠‏ 
ويترتب على الحكم ببطلان الحوالة انتفاء حق المحال عليه فى الرجوع 
على المحيل Lar‏ وفاه للمحال ٠‏ وقد عالجت القوانين التجارية هذا 
الأمر بالحكم يأنه لا علاقة للمصرف ألذى اصدر الاعتماد يصحة البيسسع 
أو بطلانه » .حتى تنفصل التزاماته فى الوفاء يالثمن وتحويلاته عن التزامات 
ales‏ الذي ترجع اليه أحكام عقد البيع وضماناته ٠‏ وفى الموسوعة 
الفقهية الرد على هذا الاعتراض ol‏ حقوق pall‏ الفاتح للاعتمساد 
لا تضيع على هذا التخريج الفقهى إذا. حكم ببطلان البيع وبراعة خصسة 
التمر من دين الشراء » فان للمصرف الحق فى الرجوع يما وفاه للمحسال 
بامر المحيل ( الآمر ) على كل من المحال ( البائع ) لأنه SAE‏ ما ليس 
من حقه »بحكم يطلان البيع وهو سبب الدين » وعلى المحيسل ( الكمر ) 
لتصرقه clay‏ على أمرة » وهو الذى غره فيجب عليه الضمان ٠‏ 


VS -‏ عب 


إأعتيار هذا التعامل معاماة Mia ais‏ أو logs‏ قأقما 
بذاته لا يندرج فى العقود الفقهية المحروفة من Ailsa.‏ أو وكالة أو كفالة ٠‏ 
وقد استقر الراى على جواز Calan ud‏ معاملات وعقسود تتسلاعم مع 
الاحتياحات المتنوعة المتجددة للناس والمجتمعات اذأ لم يعارض ذلك شما 
شرعيا » وذلك elias‏ على الأصل القاضى بان « العيادات أذن والعاملات 
طلق ) ٠‏ | | 


ويتجه على هذا التخريج فيما يبدو لى أن اعتبار آية معاملة lands‏ 
جديدا مستحدذا تلبية لاحتياجات الناس آمر ينيغى عدم التوسع فيه 
ال يشروط ء أهبها إلا تدخل المعاملة المستحدكة يوجه ما فى العقود 
المعروفة »> Why‏ لوجب ادراجها فيها » تيسيرا لربطها بالأحكام الفقهيبة 
وبالتصوص الشرعية التى تستند ليها هذه الأحكام » وتجنبا للتوسسع فى 
اتواع العقود على نحو لا تبررة مصلحة ولا .حاجة ٠‏ | 


LA oad,‏ تقدم أن التخريج الكانى.» وهو اعتبار المعايلة حوالة مع 
وكالة فى بعض جوانيها » اولى بالقبول من الوجهة .الفنية وأقرب السى 
تحقيق المصالح المنوطة بالاعتمادات من .الوجهة الواقعية ٠‏ ولا يختلف 
التخريج المفقهى عن نظيرةه lead‏ يؤدىاليهأل فى آمر ands‏ »هو أن ألصرشهمير 
مسكول قى أحوال يطلان البيع الموجب للدين salad of‏ » ويرجع على الآمر 
فى النظر القاتونى » على حين يعطى الفقه الحق للمصرف فى الرجون 
على أى من الآمر أو المحال » وهو البائع على أساس من قواعد الضمسان 
الفقهية ٠‏ وليس قى اقتران الوكالة بالحوألة أى تكلف » أذ يتضمن 
كل Logis‏ بعض عناصر US‏ ويشتركان فى كثير من المعأنى التى تسدور 
حول tee‏ ألتياية عن الغير فى الوفاء بالتزاماته أو فى استيفام .حقوقه . 


چ ب 36 


mw ¥‏ تعقيرب واجمسال : 
تنو عت الاو 7 Lai‏ التجاري و nerotia ble Tusiruments‏ 


على النحو الذى اتضح من التناول السابق » كما تنوعت المعاملات التجارية 
المتعلقة بهذه الأوراق ٠‏ وبعد التعامل قي هذه الأوراق وما يلتحق بها بن 
معاملات حديثة كالتظهير وفتح الاعتماد والتحويل المصرفى والبريدى نوعا 
من التصرف فى الديون بنقل الواجبات والالتزامات Ld Ge‏ الى الخرى أو 
بالبيع والهبة أو بالوفاء والاستيفاء أو بالصرف ٠‏ وفى كل ذلك تلعب الحوالة 
المتى Lm Saal‏ الققه الاسلاميى دورا أساسيا » حيث تدخل فى عناصر همده 
المعاملات ٠‏ وييدو لى أن اكتشاف القوانين الغربية لمفهوم الحوالة الفقهية هو 
pg All‏ أقدر هذه القوآئين على التصدى cot lll‏ المتطورة المتعلقة بالنعامل 
فى الديون ونقلها بين‌الأحياء ٠‏ وقد ظلت موضوعات التعامل فى هذه 
القوانين .حتى القرن Gall‏ عشر هى الأعيان ( غير الديون ) التي تتأسب 
اقتصاديات المقايضة والمبادلة ٠‏ وعلى الرغم من معرفة هذه القوانين بمفهوم 
الحوالة ولفظها فى العصور الوسطى فانها لم تتمكن من استمداد مفهومها 
الا بعد ذلك بكثير نظرا لسطوة القانون الرومانى الغالبة فى هذه العصور . 
والأمر بايجاز أن مفهوم الحوالة هو الذى قدم الأساس الفقهى لتسداول 
negotiation‏ الأوراق التجارية ولكثير من العاملات المصرفية الحديثة 
على نحو آدى الى أقدار القوانين الحديثة على تلبية الاحتياجات المتتوعية 
للمجتمعات الحديثة وتضبط احكام هذا التداول sam‏ المعاملات ٠‏ 

وفى الفصل التالى والأخير معالجة المفاهيم الأسامية للتعامل فى 
الأوراق التجسارية ٠‏ 


& جا & 


سس YY‏ مب 


To: www.al-mostata.cam 


القتصل الثالت 


التعامل فى الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية 


Vol‏ : المبادىء الفخقهية للتحامل فى الديون 
١‏ س تثكم : 


الورقة التجارية » سفتجة أو صكا آو سندا اذذيا » ليست فى نفسسها 
مالا > Lily‏ هی مجرد وثبقة يحق مالى هو دين ثابت للحامل أو المستقيد 
لدى المحرر of‏ القابل لجاز العرف تداولها بالتظهير of‏ التسليم واعتبرهسا 
Sta!‏ للوقاء يدل النقود وأوجب الوفاء بقيمتها عند الاطلاع أو فى Jal‏ 
clagll sont!‏ يهذه القيمة + ويصدق هذا المفهوم على التعامل بالسهائسج 
ورقاع الصيارفة والصكوك من الوجهة التاريخية فيما Jai‏ عليها WH‏ الواردة 
عن الصحابة والتابعين وقادة المسليين وأوصاف الرحالة وأحكام الففهسساء 
ووثاكق جيئيزا وغير ذلك ممأ سبق استيطان دلالاته فى الفصل التاريحى ٠‏ 
Lal,‏ تنضبط الأحكام التقصيلية لجزئيات التعامل بالأوراق التجارية عن 
طريق تحدية القواعد العابة الثى تضيط هذا التعامل مع بيان مقابلاتها 
الفقهية - وهذ! هو gall‏ بتيسر بتحديد المعانى التى يتضينها المفهوم العام 
للتعامل فى الورقة التجارية على النحو التالى : 


“ وشيقسة‎ LgigS س‎ ١ 
+ القابيل‎ gf Quek! المستفيد أو الحايل على‎ auld ua. ۲ 


ا Jigen‏ تدأو لها رها aol‏ أو التسليم بحكم Sil Lei gS‏ للوق اء 
بدي التقسسود ٠‏ 


٤‏ س وجوب الوقاء بقيمتها عند الاطلاع أو فى الآجل المحدد لهسذا 
الوفسام » 


٠ يلى بيأنهذه أمفاهيم من الوجهة الفقهية‎ Lady 


سم AY‏ ف 
)1 الأوراق التجارية ) 


۲ س مقهوم التوقق : 

مر الشارع بتوثيق الديون allel‏ متنوعة هى حفظ الحقفوق 
لأصحابها ومنع النزاع بس المتعاملين فيها وضمان وفاء المدين يها 
وتسليط الدائن على Bll aig ٠ Gell Sled‏ التوئق التى جاعت بها 
الشريعة الي الأشكال التالية : 

( أ ) الكتابة ء 

( هاه ) الشسهادة ٠‏ 

)= ) الرهن + 

* )الحسوالة‎ a ( 

(ه ) الكفالة os‏ 

وقد cla‏ شرع الوسائل الثادث الأولى فى أية المداينة والآية التالية 
لها من سورة البقرة » على حين تكفلت السنة ببيان شرع 'الأسلوبين 
الآخيرين ٠‏ واذا كان الغرض من المحرر GAGS‏ أو الصك بالدين هو التوثق 
بالحق فان البيانات المطلوب اثباتها فيه هى تلك التي تتعلق بمظان 
التنازع ومحال التخاصم ٠‏ 

وتمثل هذه المحال وامظأن andl‏ الأدنى الذى اأوجبت القوانين 
امتجارية العالمية المعاصرة اثباته وتسجيله فى الورقة التجارية ٠‏ وتتألف 
هذه البيانات الالزامية lad‏ نصت عليه المادة ١١6‏ من أالقانون التجارى 
المصرى من تاريخ التحرير وقيمة الورقة uly‏ المسحوب عليه والمستفيد 
تاريخ الاستحقاق . ومحل الوفاء .ووصول القيمة وتؤقيع ,الساحب والموافقسة 
على التداول(١) ٠‏ 


)+( الأوراق التجارية فى التشريع المصرى لأمين ندر ء غقرة ۷۸ وما 
بعدها والوسيط فى القانون التجارى المصرى » الجزء الئانى فقرة رقم TVA‏ 
وما بعدها والقانون التجارى للدكتور مصود سمير الشرقاوی ص ١18‏ 
وما بعدها وموجز الأوراق التجارية للدكتورة أميزة صذقى ص TE‏ ومسا 
بعدها . 


~ AK = 


: م موضوع الوتيضة‎ ٣ 

موضوع الوثيقة هو الدين الذي تمثله للمستفيد أو الحامل على المحرر 
of‏ المحال عليه ٠‏ ويشترط فى الدين الذى تمثله هذه الورقة إن Cig Sa‏ 
نقدا لا Le‏ » حتى يمكن تداوله والتعامل فيه + 


وقد Joli‏ الفقهاء المسلمون أحكام التعامل بالديون والالتزامات فى 
مسائل آخرى غير الحوالة والمقاصة » هى مسائل بيع المبيع قبل قبضه + 
وبيع السلم قبل قبضه والتصرفه فى ألدين ببيعه أو هبته ٠‏ وفيما يلى بيسان 
أقوال العتماء فى هذه المسائل على نحو موجز ٠‏ 
غ س بيع المبيح قبل قبضه : 

اختلف الفقهاء فى حكم بيع المبيع قيل قبضه » فذهب الشافعية: 
وزفر ومحمد بن الحسن ألى will‏ من بيع wail)‏ قبل قيضه أسننادا لعمسوم 
النهى الوارد عن ذلك Os‏ الربح يستحق بالعمل of‏ بالضمان ولم يتكلف 
المشترى Und‏ من ذلك فاد يستحق الريح الذى هو مظنة ‏ حصوله له يبيعه 
للمبيع )1( ٠‏ ويخالفہ عثمان البنى فى ذلك » ويرى أن للمشترى Gad‏ 
فى بيع المبيع مطلقا قبل قبضه حملا للنهى على الارشاد والنصح(”7) ٠‏ 
وهو مذهب الشيعة الامامية(1) + ومذهب أبى حنيفة وأبى يوسف alge‏ 
بيع المبيع قبل قبضه فى المنقولات » بخلاف العقارات فأنه يجوز بيعهيا 
قبل قبضها » استنادا للعموم الوارد فى GLEN‏ الكريم بحل البيع » ولانه 
لا غرر فى العقار باحتمال هلاكه قبل قيضه(6) + ومذهب اللمالكية 
Glee‏ بيع المبيع قبل قبضه ألا فى الطعام فائه لا يجوز بيعة ولا التصرف 

(۲) المهذب ج ١‏ ص ۲٣۲‏ وما بعدها وحاشية الجمل ج ۲ ص ٠١١‏ 

)1( بذاية المجتهد ج ۲ ص ٠١8‏ . 

)4( تحرير الوسيلة للخمينى ج ١‏ ص ٠ OTE‏ 

(6) فتح القدير ه / ۲٦۶١‏ وبدائع الصنائع ج ۵ ص Wt 4.18١‏ 
وابن عابدين ج غ ص 159 ٠‏ 

— AF 


فيه تصرفا تاقلا للملك aga:‏ كالصداق وبدل aldll‏ ¢ يخلاف هيكسه 
لكونه تبرعا ٠‏ ويشترط المالكية ail‏ التصرفه فى إلعين فقيل فبشض هس سسا 


٠. allel! تكون هذه أالعين من مواد‎ Of س‎ ١ 


۲ ان تدخل فى ملك المتصرف بعقد معاوضة كالبيع والاجارة Lol ٠‏ 
ما وجب على سبيل الصلة والهية فيجوز WB neil)‏ فيه عندهم قبل قبفسه ٠.‏ 


٣‏ س آن تكون مواد الطعام الداخلة فى ملكه مكيلة أو موزونة + بخلافا 
لما liljon Sat om‏ فانه يجوز بيعه قبل قبضه لدخوله في ضمان المشترى 
بالعقد 5(6) + 


ويمتنع بيع المبيع قبل aad‏ عند الحنابلة بالشروط التالية : 
١س‏ أن يكون المبيع laa » Lies‏ لمأ فى الذمة فائه يجوز بيجسسه 
۲ س کون المبيع مكيلا أو موزونا » اما ما ليس كذلك كدار وفرس > 
أو كان مكياد أو موزونا واشترى جزافا فأنه يجوز بيعه قبل قبضه » لدخوله 
فى Glad‏ المشترى بالعقد ٠‏ ويجوز بيع الصبرة المتعينة GUN‏ قبسسل 
قبضها ٠ (V)‏ 
ومينى الاختلاف فى هذه المسالة يخصوصها على الاختلاف فى امتداد 
مقهوم النهى الوارد يخصوص الطعام الى غيره من المبيعات مطلقا او الى 
wun gail!‏ وحدها ٠‏ ويرجع هذا الخلافه كذلك الى الاختلاف فى تقرير همان 
يع وتقله الى المشترى يمجرد العقد أو ياشتراط القيض ٠‏ ومذهب 


)4( الخرشي ج م ص NUE‏ . 
gail iv)‏ ۲۳ + ۳۲۹ من سجلة الألحكام الشرعية والمبدح ۱۱۹/٤‏ . 


~ AL = 


المالكية والحنابلة انتقال الضمان الى المشترى بمجرد العقد » ولذا لجازوا 
التصرف فى المبيع قبل قبضه » بخلاف الشافعية والحنابلة Gla‏ الضمسان 
ينتقل الى المشترى بالقبض ولذا لم يجيزوا له التصرف فيه قبل الانتقغال 
ای ٠ {A) dala‏ 

والذى تطمثن اليه النفس أنه لا يجوز بيع المبيع المعين الا بانتقال 
املك والضمان الى بائعه » سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا ٠‏ إما غير 
المعين فيجوز التصرف فيه مطلقا والتعاقد عليه » وهو من باب السلم الذى 
لجازه الشارع ٠‏ والخلاف بين الققهاء Lal‏ هو فى بيع المبيع المعين قبل 
قيضه ٠‏ ولا يخرج ذلك عن مجموع ما Gig elgsall alld‏ کان مذهسب 
الحنابلة هو الأقرب ألى ما رجحته ٠‏ 
۵ س يمع اللسلم فيه قبل قبقبه : 

لا يجيز الشافعية والحنابلة بيع المسلم فيه قبل قبضه ٠‏ وفى ذلك حكى 
أبن قدامة وان مفلح عدم العلم بالخلاف يقول أبن قدامه : << وبيعح 
المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد ء وكذلك الشركة فيه 
والتولية والحوالة يه طعاما كان أو غيره - أما بيع المسلم فيه قبل قبضسه 
فلا نعلم فى تحريمه خلافا ٠‏ وقد تهى النبى صلى alll‏ عليه وسلم عن بيع 
الطعام قل قبضه وعن ربح مأ لم يضمن > as‏ مبيع لم Uday‏ فى ضمانه 
فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه Lily ٠‏ الشركة فيه والتولية قلا تجوز أيضا › 
Lg‏ بيع على ما ذكرنا من قبل ٠‏ ويهذا قال أكثر اهل العلم + وحمكسى 
عن مالك جواز الشركة والتولية Uc‏ روى عن النبى صلى alll‏ عليسه 
وسلم if‏ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وارخص فى الشركة والتولية ٠٠‏ 
Ul,‏ الحوالة به فغير جائزة » oY‏ الحوالة انما تجوز على دين مستقر 
والسلم بعرض الفسخ فليس بمستقر ٠‏ ولأنه JE‏ للملك فى المسلم فيه 


. ۲۷٤ والمتنى لابن قدامة چ £ سس‎ ۱۵۷ Gat حاشية الجمل ج‎ (A) 


بد AD‏ س 


على غير وجه الفسخ فلم joy‏ كالبيع )4( + وقد أسنئدت هيشسسة 
القتوى الشرعية لبيت التمويل الكويتى ألى هذا الاجماع فى تحريم بيع 
يضاعة السلم قبل قبيضهاز ٠ )١١‏ 


بيد أن عبارة «عدم العلم بالخلاف فى التحريم» تنصرف bad‏ يبدو لى 
الى علماء المذهب المتبلى على وجه الخصوص + فقد .حكى عن غيرهم 
الخلاف فى هذه المسألة ٠‏ ذلك أن اين نجيم يذكر of‏ هناك اتجاها فسى 
المذهب الحتفى يجيز أالتصرف فى المسلم فيه قبل قبضه + يقول فى هذا : 
« لا يصح التصرف فى راس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية 
ويجوز ذلك فى قول بعضهم ٠‏ وجسزم به فى الصاوى »© وهسو 
قول ضعيف ٠‏ والمذهب منعهما ¢ OY‏ المسلم فيه مبيع » والتصرقف فى 
المبيع المنقول قبل قيضه لا يجوز )١١(»‏ + ولعل مستند الرإى المرجوح فى 
المذهب هو أنه بيع مأ فى الذمة غير المعين فيجوز ٠‏ كذلك فقد Ghd‏ 
المالكية التصرف فى المسلم فيه قبل قبضه اذا لم يكن طعاما ٠‏ اما اذا كان 
طعاما فانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضة » لعموم النهى عن بيع الطعام 
قبل قبضه ٠‏ واذ! كان المسلم فيه من غير مواد الطعام فان المألكية 
يفرقون بين بيع بضاعة السلم للمسلم اليه وبين بيعها لغيره ؛ فان كان البيع 
للمسلم الية اشتر. ط فى العوض الذى اشترى به المسلم اليه Ob‏ يجوز ,اسلامه 
فى راس مال المنلم . فمن أسلم ثيابأ بدنائير لم يجز له بيع هذه التياب 
للمسلم اليه قيل قيضها بدراهم أو بدانير » بحكم أن العوض لا يجبسوز 
أسااهه فى اتان هذه ألثيابي Li)‏ أن كان البيع لغير المسلم اليه 
فلا يشترط هذا الشرط » ويجوز للمسلم اليه بيع جذه الثيأب لأجنبى بدراهم 





)4( العنى چ ٤‏ ص ٠ FTO‏ وانظر المبدع لابن مغلح چ 4 صن ١54‏ 
والهذبي ج 1 Fo Ya‏ وشهاية المحتاج ج ei‏ حصن *& + چ۴ ٤‏ 
٠‏ افقاو الشرعية فى المساكل الاقتصادية ج ١‏ ص E ¢ TY‏ 
Pee ١‏ كق ج 5" ص 178 وبدائع الصنائع چ ۵ ص 791 . 
ای ATL‏ بس 


لو دنائير » لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما أيتيم به من عمرو(؟!) ٠‏ 
وفى بداية المجتهد اطلاق جواز بيع المسلم فيه pal‏ المسلم اليه شريطة إلا 
تكون البضاعة طعاأما(١)‏ . 


والحاصل أن فى هذه المسالة 198 اتجاهات + 


Lad gt‏ : انه لا يجوز التصرف فى المسلم فيه قبل قبضه لعموم النهى 

والثانى فته يجوز التصرف فى المسلم فيه قبل قبن » ely‏ على أن 
مثل هذه المعاملة لا تصادم تعبا » وقياسا على جواز السلم تقسسه ٠‏ 
وجواز بيعه للمسلم أليه شريطة أن يكون: عوض البيع وعوض السلم مما 
لا يجرى الريا في مبادلتهما ٠‏ ولا تسلم دعوى الاجماع التى أطلقها ابن 
قدامة ورددها بعض المعاصرين ألا اذا صرفت الى علماء المذهب الختبلى 
وحدهم ٠‏ 
5 - التصرقف في ألدين : 


لا يجوز بيع الدين بالدين » انهيه BBE‏ عن بيع الكائىء بالكالىء »؛ 
ولأنه ذريعة الى ٠ Goll‏ بيد ان الشريعة قد أجازت مبادلة الدين بالدين 
ارفاقا بالتدأينين وتيسيرا لهم على الوقاء باحتياءجاتهم » وذلك يشر 
المقاصة والحوالة ٠‏ وها Glade‏ للوفاء Qualls‏ وأستيفائه » وليسا .عقدين 
للمعاوضة ٠‏ ولذلك تتقيد المقاصة والحوالة المقيدة بالتمائل بين _,طرفى 
المبادلة فى الجتس والنوع.والصفة ٠‏ ولو كان الأمر على المعاوضة لا تبني 
على المكايسة وحرية المتعاقدين فى تقدير العوض ٠‏ 





)14( الخرثى ج ه ص try‏ وحاشية الدسوقى EAR RE‏ ؟؟ ٠.‏ 
)11( بدأية المجتهد ج + من ٠ ١626‏ 


GoALAY a 


وتعنى المقاصة فى الئغة المساواة والمماثتلة من القصاص > ويعرفقه ا 
ابن عرفة المالكى بانها « متاركة مطلوب بممائل صنق ما عليه alll‏ على 
طالبه فيما 554 ٠ (16)@ gale‏ ومقاده اشتمال اللمقاصة pet off‏ 
على دينين متماثلين لطرفين كل منهما داكن للآخر ومدين له فيجرى الاتفاق 
بينهما على اسقاط كل من هذين الدينين فى مقابلة الآخر ٠‏ فلو كان 
لاحمسد خيسمائة دينار على على » ولعلى مثلها أو أكثر Lee‏ على أحمد 
فيترك كل منهما ديته أو بعضه لخر على سبيل المقاصة . 


وتجرى المقاصة فى النقود » كما فى (HAUL‏ السابق » أن اتهدا 
قدر! وصفة دون اشتراط اتفاقهما فى الأجل ٠‏ فتجوز المقاصة اذا كان 
الدين الذى. على احمد يحل slot‏ بعد شهر والكخر بعد شهرين . 
وتجوز المقاصة كذلك اذا كان دين إحدهما دراهم ودين pila JAS‏ › 
بشرط glad!‏ والتعجيل » OV‏ غايته أنه صرف ما فى الذمة وهو لا يجوز 
عند المالكية ألا بهذا cdl‏ )40( - 


ولو كان الدينان طعاما فان المقاصة تجوز فيهما أن أتحدا قذرا وصفة 
كاردب god‏ اجيد بمثكله ¢ سوا حلا واتفق الأجل آم لا hy ٠‏ أختلفا 
فى ألصفة كقمح جيد بآخر ردىء أو فى النوع كقمح وفول فان المقاصة 
تجوز يشرط الحلول عند المالكية كيلا يؤدى التبادل بينهمًا الى 
٠ (Vag!‏ 

Lal.‏ اذا كان الديتان عروضا غير الطعام Gls‏ المقاصة تجوز أذا 


isi ٠ واتقاقهما قي الأجل‎ Ladi gio. coll بجتسا و فة دون نظر‎ foal 
تجوز ألا يشرط‎ “i المقاصة فيهما‎ ols كصوفه وقطن‎ Mats lice ألختلقا‎ of 





)18( الخرثى ج ۵ ص وم . 
ae Al (10)‏ السابق ج ماص ۳۶١‏ . 
)44( المرجع السابق ج د ص 285 . 


رھ“ 


٠ lsh البعد عن‎ 


وقد شرعت الحواتلة هى الأآخرى لتسير اليادلة فى الديسسون 
كما تقسدم ٠‏ 


Ll‏ بيع آلدين بخيره فيفرق فيه بين دين السلم وبين الديون الأخرى 
الناشكة من القرض والاتلاف والبيوع ٠‏ ويجرى بيع دين السلم على 
الخلاف السابق ذكره + Lady‏ يتعلق يبيع الديون الأخرى فان الأحناف 
لا يجيزون للداكن تمليكها pal‏ المدين Wom‏ اذا سلطه على قدضه ۽ فيكون 
وكيلا Lads‏ للموكل كم أنفسه ٠‏ ومقتضاه صحلا عزله عن التسليط قبل 
القبض CVA) MH‏ © ويجوز عندهم بيع ألدين للمدين وهبته له شريطة عدم 
جريان Lol‏ بين العوضين » ole‏ كان الدين نشدا وييع بمثله لم يجز 
التفاضل » وان بيع ينقد غيره وجب التقايض فى المجلس لكونه صرفا ٠‏ 
وان بيع النقد بحروض فهو سلم براس مأل فى الذمة فيجوز ٠‏ والراجح 
فى المذهب الشافعى أنه لا يجوز بيع ألدين لغير المدين » كما لو اشتري 
ألدائن نضاعة يمائة له على عمرو ) وصحح بعضهم هذا الدع + 
Lf‏ بيعه للمدين فيجوز عندهم فى دين القرض Jorg‏ المتلف أو قيمته 
وكمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع pall Jorg‏ » لکن لا يجوز 
عن دين السلم لامتناع الاعتياض ٠ aie‏ ويشترط لجواز الاستبدال قيض 
العوض عن الدين فى المجلس حتى لا يصير من قبيل بيع الدين بالدين 
jake , gill‏ 4( + 


٠. + ۲۳٤١ السايق ج و ص‎ aa hi (1y) 
٠. TAY عيون البصائر ج ۲ ص‎ jet (1A) 
-. mans وها‎ ٣٣۰ الأشياه والفنظائر للسيوطظي من‎ (14) 


م اپا wm:‏ 


التقابض فى المجئس اذا كان العوض Ge‏ الدين معينا يتآخر 4438 أو 
منشعة عين تتاخر ألجزاؤها فى الوجود( ٠ )٠١‏ 


ومن هذا كله يتضح ol‏ الفقهاء قد تناولوا احكام التعامل فى 
الديون » سواء كان على any‏ المقاصة بين دينين متساويين أو على وجه 
النقل والحوالة أو على وجه المعاوضة أو المصارفة بين الداكن والمدين أو 
بين الدائن وغير المدين أو على وجه التبرع وألهبة ٠‏ واذ! كانت الأوراق 
التجارية تعد وثائق بالديون لحامليها أو المستفيدين بها على محرريها 
او قابليها فأن التعامل فيها جائز فقها سواء كان ذلك بالنقل أو التظهير 
أو البيح أو الصرف أو الهبة أو الرهن بحكم جواز التعأمل فى الديون 
التى تمتلها هذه الأوراق فى الراجح من مذاهب العلماء ٠‏ وقيما يلى 
تو ضیح اهم sim‏ التعاملات + 


22 14 ¥ 





)+1( الخرشی ج ۵ ص ۷۷ والمبدع ج ٤‏ ص 14۸ + 


س .+ ا woe‏ 


ثانها : صرف الآوراق التجارية وتظهيرها 


: السفتجة‎ ded س صرف‎ ١ 


لم تتضمن السقاتج القديمة الاتفاق على الوفاء بعملة اخرى غير 
عملة الدفع lad‏ دلت عليه الوثائق والنصوص الراجعة الى العصور 
الوسطى ٠‏ ولعل السبب فى ذلك هو عاليسة النقود فى هسذه العصور 
وصلاحيتها للتعامل عالبأ فى بلدى الدفع والوفاء ٠‏ غير أن التعامل يعقد 
الكأمبيو » وهو سفتجة وصرف » فى التجارة الغربية فى هذه العصور 
يفيد ظهور الحاجة فى السفاتج الى الوفاء فى بعض الأحيان بعملة 
تختلف عن عملة الدفع » ولم تكن هنأك صعوية من الناحية العملية فى 
لخضاع هذه الحاجة للأحكام الفقهية » وذلك باجراء الآمر بتحرير 
السفتجة عقد الصرف din‏ وبين محررها أولا والاتفاق معه على نقل 
قيمتها بالعمئة التى جرى صرق هذه ألقيمة أليهأ بعد ذلك ٠‏ وتريد 
الحاجة الى اشتمال التحويلات المصرفية على تغيير العملات وصرفها »2 
نظر! لاختلاف أنواعها ء وفرض قوائين بعض البلاد أتواعأ من القيسود: 
على تداول العملات الأجنبية ٠‏ وقد إتضح lad‏ سبق وجوب اجراء 
الصرف ولا ثم الاتفاق على التحويل أو نقل النقود من يلد الى آخر 
بعد ذلك » تطبيقا للحكم الشرعى القاضى بوجوب تقابض بدلى الصرف 
فى مجلس العقد ٠‏ ولهذا فاته اذا كراد لحد الناس فى السعودية أرسال 
الف دينار الى ولده فى الكويت GU‏ عليه اذا لم تكن معه الدتائير 
ot dg glint |‏ يشتريها بدفع قيمتها بالريالات ثم يرسل ما اذ شتراه من دنائير 
ألى ٠ bale‏ فى هذه العاملة سبقفتثت الحوالة بعقد صرف تتشيير الدراهم 
الى دثانير ٠‏ ولا باس بذلك من الناحية الفقهية ٠‏ ولعل يسر قبسول" 
القواعد الفقهية لهذا النوع من التعامل هو الذى ادى coll‏ ,اغقال النص 
عليها ٠‏ ويجوز an‏ المتصارفين إن يقترض من الآخر ما يتم به يدل 


— ANY # 


الصرفه فى مجلس العقد a‏ لم يمنع من هذا قرآن أو سنة » فيما نص 
عليه أبن حزم( ٠ (CY)‏ 
؟ ب صرف قيمة ألصك بعملة آخرى : 


اذا ارسل ool‏ لقريبه صكا ( ثسيكا ) بالف دینار على مصرف 
معين واراد حامل الصك صرف قيمته بالروبيات أو الجنيهات -جاز له ذلك » 
وغايته آنه صرف ما فى الذمة > ولا باس به عند إكثر jaf‏ العلم Load‏ نص 
عليه أبن قدأمة ٠‏ وعيارته فى ذلك : « ويجوز اقتضاء oot‏ النقدين 
من oT‏ » ويكون عرفا بعين وذمة قى قول أكثر اهل العلم + ومنع din‏ 
أبن عباس وأيو سلمة بن عبد الرحمن وأين شبرمة ٠‏ وروي ذلك عن 
ابن مسعود OY‏ القبض شرط وقد تخلف ۰ ولنا ما روى oF‏ داود erly‏ 
فى begin‏ عن ابن عمر قال : كنت ابيع الابل بالبقيع »> قابيع بالدناتسير 
sat,‏ ألدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنائير 2 الخذ هصلذه من هذه c‏ 
وأعطى هذه من هذه ٠‏ فاأتيت النبى SEE‏ فى بيت حفصة ء فقلت 
يارسول الله رويدك اسالك « انى ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدئانير 
dats‏ الدراهم ashy‏ بالدرآهم S54,‏ الدثائير SST.‏ هذه من هذة 2 
وأعطى هذه من هذه ؟ فقال رسول الله كه : لا باس إن تاهذها 
بسعر يومها ما لم تفترقا وبینکما شیء »(9؟) ۰ وانما يجوز صرف ما فى 
الذمة بالشروط التالية : 


. أن يكون العوضان معلومين بما يتميزان به‎ ١ 
لو كان كل منهما‎ Lal » والآخر دينا‎ Lye آن يكون احد اليدلين‎  ؟‎ 


هذا cb pl‏ > فأنه لا يجوز لهما أن يصطرفا (yi boy‏ ذمتهما فی مذهب 


(0 الحلى ج A‏ ص 2١‏ . 
(؟؟) المغنى ج ft‏ ص مه . 


لان الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة « وكذلك جاز أن يشترى الدرأهم 
pilin‏ من عير تحيين »#(؟) ٠‏ ومنعه الحئابلة لأنه بيع دين بدين ؛ 
ولا يجوز بالاجماجع ٠‏ 


* س الا يكون المقضى الذى فى الذمة مؤجلا فى مذهب مالك 
ومشهور فولى الشافعى > « GY‏ ما فى الذمة لا يستحق قبشه فكان 
القبض ناجزا فى الحدهما والناجز ORG‏ قسطا من الثمن 4(6+) . 
ومذهب ابى حنيفة اه لا يشترط ذلك ء GY‏ الكابت فى الذمة بمتؤلة 
المفيوض ؛ فكأنه رفى بتعجيل المؤجل ٠‏ وقد رجح ابن قدامة ما ذهب 
اليه ابو حنيفة » شريطة اجراء المصارفة على السعر السائد وقت CBN‏ 
aay‏ اذا انقصها عن هذا السعر كان ذلك die‏ معاوضة على التعجيل 
وهو لا يجوز(8؟) ٠‏ 

uals‏ فى الشرع تقسدير معين للقبض + وائما ترك pal‏ تقديره 
للعرف » فكل ما يعده الناس قيضا كان كذلك ٠‏ ويعد من القيض بهذا 
الاعتبار تقييد قيمة معاملة الصرف فى حساب .حامل الشيك او الشروع 
فى أجراءات تحويله إلى حسابه فى مصرف ٠ ETN) GET‏ 

«وفى مسألة مشابهة وجه بيت التسويل الكويتى هذا السؤال 
أستشاره الشرعى : « أحفشر anf Lal‏ العملاء شيكا من ant‏ البنوك 
الاسائمية بالدولار الأمريكى مسحوبا على حساب البئك المذكور لدينا 
بالدولار الأمريكى larg ٠‏ أن الرصيد الحقيقى لهذا اليتك موجوذ فى 
حسابقنا ومع مراسلنا فى نيويورك فاننا تقوم يما يلى > 


. صن “اهم‎ ٤ المرجع السأيق ج‎ (yt) 

+ OO س‎ ٤ الريجع السابق ج‎ (Ye) 

+ Ot س‎ ٤ السابق ج‎ aa pti (Yo) 

)41( الفتاوى due pall‏ فى المسائل الاقتصادية ج ۲ ص FO‏ 6 £0 . 
س wm AY‏ 


«١‏ أما أن نكترى الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالديتار 
الكويتي نقدا حسب الساكئد في ذلك ٠ gall‏ 


وقد حاب المستشار الشرعى لبيت التمويل عن هذا ul Saath‏ بجواز 
صرف الشيك بالديئار pee‏ دوم املصرفا أو أعطاع dad‏ لحاملية بالدولارات ٠,‏ 
وقى ريه أن « لخذ نسية معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة ٠٠‏ لا يجور 
Le pa‏ 1 فى حالة 3 تسذيم العميل قيمة الشيك بالعمئة التي pete‏ بها > 
حتى لا يؤدى اقتطاع هذه العمولة الى المفاضلة فى مبادلة gptileia‏ ¢ 
وهو عين الريا ٠‏ | 
تقعها ألى bye‏ 3 كالاتصال بمراسله فى أ لخارج » SES aa‏ وجهسد 
فيجوز له أخذ الاجر على ذلك * وتر جع هدذة العاملة الى أن تكون 
صر قا ووكألة بأجرة + وقد نص الصنايلة على حجواز اجتماع الوكالة بأجرة 
مع القرضص « فاأئه. اذا om‏ فال أقترض ئی اة ولك pe‏ 5 تباج کی مقائلة 
ما يذل من dole‏ . ولو قال اضمنها عنى ولك عشرة لم يجز »907(6) . 
وقد اجازو! كذلك اجتماع الصرف والوكالة ء ففى المغتى : « لو كان 
vie 3‏ على وجل عكر درأهم شد قم dail‏ دينار! + ههال :+ أصستوقا Jide,‏ 
din‏ « فأستوفاه بعد يومين جاز ٠‏ ولو کان عليه دنائير فوكل غريمه فى 
بيع داره واستيفاء حقه من كمنها فباعها بدراهم لم يجز أن St;‏ منها 
قدر din‏ ©« لأنه لم يأذن اله فى مصارفة audi‏ » ولاه 7 متهم »(98) . 
و2 Jal aout‏ حرجا فی کد wel!‏ فب أسجرة Ge eal‏ لله موظفيه فى 

YY ص‎ ٤ ج‎ gail (/ا؟)‎ 


© Ob ص‎ ٤ المغنئن ج‎ (YA) 
wee BEE سسس‎ 


الاتصال بالمراسل وتحرير المكاتبات » يخلاف صرف الدولارات التقد 
بدنائير فلا يجوز أخذ أجرة على عمل الموظفين فى المصرف » OW‏ هذا 
العمل لمصلحة مؤمستهم التى يعملون فيها . 


ويجيز محمد باقر الصدر للمصرف الاسلامى AR}‏ الأجرة على 
صرف dad‏ الشيك بالعملة الصادر بها أو بالعملة المحلية » لقاع الجهد 
الذى يبذله موظفوه » مخرجا ذلك على اعتبار « الشيك أمرا من البنك 
السلحب للبنك المسحوب عليه باقراض العميل المستفيد قيمة الشيلك »© 
مح ضمان البنك الساحب للقرض > أو أمرا له يدفع قرض للمستقيد من 
رصيده الدائن لدى ألينك المسحوب عليه »2 أو قائمنا على أسأس بيع ae‏ 
بموجبه البنك الساحب ما فى dad‏ إلبنك المسحوب عليه من عملة أجنبية 
بسعر فى ذمة المستفيد مقدر بالعملة المحلية »(55) ٠‏ ويتايد هذا النظر 
من الناحية العملية بالالتفات الى الاعتبارين التاليين : 


om له يصيم العميل مدينا المصرف السحوب عليه فى القاهرة‎ ١ 
#صسدره أحد البتوك فى الخارج‎ gill مقلا حين يقبض قيمة الشيك‎ 
+ بالعملة المحلية أو الأجنبية‎ 


 y‏ الشيك الذى يوقعه العميل بقبض قيمته وثيقة تفيد قبض العميل 
لهذه القيمة ¢ ويتمكن بها المصرف المسحوب عليه من استيقاء دينه عن 
طريق اجراء المقاصة بين ما له على الينك الخاريجى وبين ما عليه : 
ومن المقرر فى الفقه الاسلامى أن تكلفة الوفاء بألدين ¢ كوزن 'النقود 
وعدها واختيارها وأرسالها على يد رسول فى الأحوال التى تقتفى ذلك 
على المدين GV » audi‏ الوقاء وأجب عليه » وهو من طريقه فيتحمله 


سه لس رس سه امسج r‏ ع سه سساو bm ee‏ 
r‏ 


٠ ١٤۴١ البنك اللاريوى فى الاسلام ص‎ (v4) 


سا شت we‏ 


لوجوبةه عليه ٠‏ ومن تطبيقاته أن digs‏ تسليم المبيع على البائع ومؤنة 
تسليم الثمن على الشترى(۰٠٠) ٠‏ 


* س AG‏ الأوراق التجارية + 

بينت مفهوم التظهير من الوجهة القانونية الحديثة وظهور tam‏ 
المصطلح فى كتابات المسلميني ومعاملاتهم التجارية قبل ألعصر الحديث ٠.‏ 
ويلتفت فى فهم أسسه الفقهية الى المعانى التألية : 


١ (‏ ) يعد تظهير الورقة التجارية تظهيرا تمليكيا بتقل ملكية قيمتها 
من الظهر الى المظهر له legs‏ من الحوالة + وتكقى موافقة هذين الطرقين 
عند التظهير ٠‏ ولا يشترط قبول محرر الورقة التجارية أو المحال عليسه 
مرة لخرى عند أجراء التظهير » حتى على مذهب أولكك الذين يشترطون 
La,‏ المحال عليه لصحة الحوالة باعتباره قد وافق صراحة أو ضمنا على 
هذه الحوالة عند تحريره للورقة التجارية ٠‏ ففى السند الاذتئى » على 
سبيل المثال » يتعهد الملهرر فى عبارات لها دلالات معينة أن يدقع القيمة 
ألتى وصلته عند طلب الحامل للسند » مما يتضمن رضاه الؤيد بالعرف 
التجارى بتظهير المستفيد الأول هذا السند GV‏ شخص آخر » وتظهير 
المستفيد الجديد به لغيره وهكذ! » مما يعد من قبيل ترامى التظهيرات 
أو تواليها ٠‏ وبذا فان النزاع الذى كار بين الفقهاء فى اشتراط Lay‏ المحال 
عليه غير وارد فى حوالة الورقة التجازية لسبق رضاه ٠‏ وائما يتعلق .هسذ! 
pl jill‏ بيحوالة الديون غير التجارية » حيث لا تسئند ألى عرف يؤيد سبق 
La,‏ المحال عليه بالحوالة ٠‏ والاحناف هم الذين يشترطون رضا المطال 





}+-¥( راجع على سبيل المثال مجلة الأحكام الحدلية TAA ab ge ٤‏ آي 
vat‏ ومجلة الاحكام الشرعية المواد 4ء٣‏ » #66 والمراجم الملحقة 
RYE‏ اواد + 


= 45 om 


عليه فى عفد الحوالة(١1*)‏ > ويرتيط ذلك يجواز الحوالة المطلقة عندهم ¢ 
خلافا للحتابلة والراجح عند المالكية والشافعية والظاهرية(؟99) + 


( ب ) التظهير التوكيلي ليس ألا وكالة فى الفقه والقانون » فالقاعدة 
الفقهية diel « Of‏ الشخص من لا دين له عليه على مديئه وكالة فى 
الطلب والقبض 6(*) ٠‏ ويجوز من ألوجهة الفقهية أن يكون القصد من 
المتظهدر التوكيتلى التمليك « كما اذا ظهر الورقة التجارية أن لا دين له 
عتده على أن يتملك فيمتها قرضاً أو هية + ويدخل هذا التصرف فى 
الملتظهير التمليكي بأعتبار القصد مته » قالعبرة فى العقود بالقصوه والمعانى 
ا بالألفاظ lil,‏ كما هي القاعدة الفقهية + 

) ج ) Lt‏ التظهير التامينى فيجوز من الوجهة الفقهية عند من 
أجاروا رهن الدين من الفقهاء » وهم المالكية والزيدية » -حسيما تقدم ٠‏ 


( د ) نص الشيعة الامامية على Glen‏ ما أطلقوا عليه « geet pa‏ 
ألحوالة » أو تعددهأ » وذتلك اما « يتعدد المحال عليه واتحاد المحال > 
كسا لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ¢ قم حال هو 
على خالد وهكذا » Lely‏ بتعدد المحتال مع slash‏ المحال عليه » 
كما لو لحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ء ثم Jef‏ هو 
من عليه دين على ذلك المحال عليه ¢ وهكذا 9"4(4) + وقد نص 

)14( فتح القدير چ Oo‏ ص £44 وبداكع الصنائع ج 15 ص ١5‏ 
ومجلة الأحكام العدلية TAY Gal,‏ ومرشد الحيراكً مادة ٠. AVY‏ 

gall (11)‏ د 5 س ۲۷۴ ومجلة الأحكام الشرعية »> ١١5 Bale‏ 
Dias,‏ المجتهد ۾ ۲ YYE Ga‏ وحاشية الدسوقى چ ۴ ص ۵١‏ والمهذب 
ج ۲ ص ۳۳۸ والمحجلى ج A‏ ص ٠ 3١١‏ 
VIVA Bala )"*( <<‏ من مجلة الأحكام الشرعية ٠‏ 

(4*) تحرير الوسيلة للخميتى ج ۲ ص ٠ FT‏ 


ل ae AY‏ 
) ۷ س الأوراق التجارية ) 


الشافعية كذلك على جواز تعدد ٠ (PO) gall‏ ويجوز توالى التظهيرات 
£ . فسمان المظهمر : 


توجب المادة voy‏ من القانون المدنى Chad co poll‏ المحيل احسحة 
الدين ate wall‏ للداكن of‏ المخال lad‏ يتعلق Glads‏ الاستحقاق وضمان 
العيوب الخفية + تطبيقا لقواعد البيع القاضية بضمان البائع لسسلامة المبيع 
وتملكه وعدم التعرض للمشترى ٠‏ ويستند الى هذه القاعدة العامة الحكم 
بضمان' المظهر صحة الورقة التجارية وملكيته لها » 'وعدم تعرضه للحامل 
فى استيقاء قيمتها وعدم استحقاقها() + 


ويتفق الحكم بضمان المظهر ما يطرا على الورقة: التجارية من 
استحقاق او تعرض على هذا النحو مع الوجهة الفقهية » حيث ان 
التظهير يتضمن التزام المظهر بسلامة الورقة التجارية:فاذا ظهر غير ذلك 
كان غارا » والضمان واجب بالغرور اذا تسبب فى الاضرار بحقوق الغير ٠‏ 
ومن جهنة اخرى فان القاعدة العامة فى الشريعة أن الالتزامات التى 
تنشكها العقود غلى اطراقها واجبة الوفاء يقوله تعسالى فى إول مبورة 
المائدة (١:‏ يا ايها الذين آمنوا وفوا بالعقود ) »> Wy‏ لم يكن هناك 
معنى للدخول فى آية'علاقة'تعاقدية ٠‏ وبهذا فان المظهر ضامن ما يطرا 
على الورقة من استحقاق yall‏ طبقا لقواعد الشريعة فى الضمان ٠‏ 





)10( المجموع ج ٠١‏ ص YOO‏ والموسوعة الفقهية الكويثية > 
«Gi gat}‏ ص 1¥ | 
)14( شرح القانون التجارى .المصرى ؛ الأوراق التجارية 'للاستاة 
ى العريف ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ | | 0 


عد AA‏ عم 


مه dias‏ المحرر أو المظهر 2 

يجوز قيام شخص أو جهة بكقالة أحد الموقعين على الوزقة التجارية › 
محررا كان أو مظهرا على وجه التضامن مع المكفول « بخكم أن الكفالة 
فى الفقه الاسلامى عيارة عن ضم ذمة أل godt‏ فى المطالية بالدين 
وتحمله » مما يؤدى الى اطمئئان الحامل وثقته باقتضاء دينه » لمأ تنشئه 
الكفالة من Ga‏ الرجوع على الكفيل ٠‏ ويسمى ذا في القوانين” ey‏ 
العربية بالضمان الاحتياطى تمييزا له عن الضمان الاصلى الواقع ie‏ 
کل من المحرر والمظهر * وهذا هو ما يفيدة المصطلح اتلفقهى الكفالة 
على dang‏ اوضح ۰ ومن الناحية الموضوعية Gl‏ هذا الضمان الاحتياطى 
ليس الد عقد كفالة ية يشسترط فيه ما يشسترط من رضا الطرفين »› الكفيل 
والداكن » واهليتهما ومشروعية المحل والسبب(97”) ٠‏ 


Lay‏ تجوز كفالة المظهر فقهنا مع أنه FAT ga‏ كفيل بناء على 
ما هو مقرر فى الفقه من صحة الكفالة عن GSH ٠ CA) SSH‏ يشترط 
قي الذهب. الحنفى Lay‏ المكفول له ( الدائن. ) لانعقاد الكفالة gh‏ نقاذها .> 
اله إن للمكفول له.ردهاً ¢ وتبقى الكقالة ما لم يردها » = وأنما تنمهم 
الكفالة وتنفذ بايجاب الكفيل. فقط »(2.2)59 OY‏ الكفالة قيرع بالضماتن 
فلا يشترط La,‏ المستفيد Gly ca‏ كان له حق رده حتی لا يفرض عليه 
aa. be‏ يراه ضارا په .۰ 

وتوجب القوانين: التجارية فى هذا الضمأن أن يكؤن مكتويًا لتتركتث 
عليه آثاره باعتباره التزاما شكليا > فليست الكتابة يهذا وسسيلة by‏ 
الضمان » بل ركنا فى sama‏ الالتزام وقيامه ٠‏ وتبيخ هذه القوائين 
كتابة التعهد بالضمان على الورقة التجارية نفسها أو على ورقة مستقلة 


VN Ga ۲ ج‎ Glu المرجع‎ (rv) 

Bale (1A)‏ 575 من مجلة الأحكام "العذلي ء 

از۹؟) WY gal,‏ من فجلة ‘Sey‏ الغذلية - 
ae‏ 4 س 


او فى دفتر تجارى أو فى مفكرة شخصية gf‏ خطاب عائلی » مما یدن 
على الاتجاه الى التوسع فى تفسير هذا الركن( ٠ )1٠‏ ولا يشترط الفقه 
هسذا الشرط لقيام الكفالة » باعتبار أن ألكتابة ومسيلة اثباأت ينوب عنها 
غيرها من وسائل الاثبات الاخرى . 


ويجوز Gi‏ ألقانون كتابة الضمان قبل تحرير الورقة التجارية كما 
يجوز ذلك فى الفقه + لآنه لا يشترط نصحة الكفالة: قيام الدين قبلها › 
بل تصح بالدين الموعود of‏ الذئينشا ف ىاكستقبل »كأن يقول الكفيل :ما بايعكم 
به فلان ولم of;‏ تمنه قعلى »“ وذلك لأنها من التبرع الذي لا يشترط فيه 
معلومية امال المتبرع به ٠‏ وقد رجح أبن قدأمة » وروأه مذهيا لكثير من 
العلمام c‏ ضحة ضمان ما لم يجب "مما هو على pbs‏ الوجود ٠»‏ كالعهدة 
أو الدرك Goilly‏ وكالجعل ؤتعليق الضسمان كان يقول إدفع ligt‏ الى 
هذا! els fl‏ وعلى ضمانه أن Gaal‏ فيه عيبا( ١غ‏ ). ٠‏ 

ورحكم الكفالة اذا صحت أن يصير الكفيل مسولا Las‏ على الأصيل 
من دين ألا Ja)‏ قضى الاتفاق SUS vas‏ ؛ كقصر الضمان على يحض ألدين 
دون بعضه الآخر ء أو المطائبة وحدها أو احضار المدين ¢ مما يعد تطبيقا 
للفاعدة العامة المقبولة فى الفقه والقانون »> وهي أنه يصح الاتفاق .على 
ان تكون التزامات الكفيل أخف من التزامات المكفول « خلافا للعكس ala‏ 
لا يجوز(؟4) - وقد cle‏ فى توضيح المادة ۷۷١‏ من مشروع_القانون 
المدتى المصرى Ub‏ لأحكام الشريعة الاسلامية أن « HUSH ais‏ عقد 
تابع ء والتزام ألكفيل يعتبر حتما تابعا لالتزام Guall‏ الأصلى » والقاعدة 
فى صذا الفقه أن التابع تابع ( م ۷ء من المجلة ) sling ٠‏ على ذلك 





)+4( شرح القانون التجارى المصرى لعلى العريف Vig‏ ض ٠١١‏ . 

)£1( المغنى ج Oa ٤‏ 64۲ وما يعدهأ والملسادة +54 من المجلة 
العدلية وحاشية الدسوقى ج لاا ص ٠.١‏ . 

)21( انظر الوأ 9 + 55١‏ ء 11١‏ من المجلة العدلية « 


ne Yt * سم‎ 


فان التزام الكقيل لا يجوز أبن يكون اشد Ue‏ من الالتزام المكفول » 
ولكن يجوز أن يكون أهون 4 ٠‏ 


وتلحامل الورقة .التجارية أو المستفيد يهأ إذا لم يستطع استيفاء AB‏ 
من المحرر أن يرفع دعوى عليه أو على الكفيل او المظهر لاجبار أى طرف 
متهم على الوفاء بهذا الحق ٠‏ فان afal‏ المظهر أو الكفيل رجع على المحرر. 
يما أداه » يحكم كونه المدين الأصلى ٠‏ ويرجعان Lar‏ غرماه من نففات 
Lag‏ لحقهما من ضرر طبقا لما تقزره قواعد الغقه(٣غ) ٠‏ 


ويصمن كل من الأصيل والكفيل Ghar Ghd‏ © يحسب أصطلاح 
اليزدوى الذى يقابل بينه وبين ضبان العقد(٤٤)‏ »2 اى ضرر يتشا للمستفيڊ. 
من تأخشير دقح المستحق له > ويدخل هذا في ياب التعدى بالتسبب 
الموجب للضمان ٠‏ ويهدف الحكم بالضمان على وجه العموم الى, رقع 
الضرر وجيره وتحميله على عاتق المتسبب فيه لكونه مسئولا عنه 
ويتفق ذلك مع أصلين شرعيين عليهما مدار كثير ٠‏ من أحكام : الفقسه 
ډو ووه « Lamy‏ : 


١‏ وجوب القاء المسئولية' عن نتيجة الفغل على الفاعل © فكل 
انسان مسكول عن عمله » وكل تقس bef‏ كسبت رهينة ٠‏ ولا اجك أن 
هناك pel fogs‏ قد asst‏ القرآن وكرر ايراده على النحو “ay sla GAN‏ 
هذا الميد! . 


؟ ‏ وفع الضرر الذى alot‏ قوله AGE‏ لا ضرر ولا ضرار. > Sally‏ 
يعد اصلا فقهيا تقوم به كثير من الفروع الفقهية على النحو الذى توضحه 
كتب gall‏ اعد Sago all‏ والأشيأه والفظائر 1 





“YAR © ۲۷۱ ص ۹ وابن عابدين ج 4 ص‎ ٥ فتح القدير ج‎ )٤۳( 
‘ 6م من مرشد الحيران‎ Bally 


PY ص‎ rere aGatt اول"‎ (££) 
=~ toh 


5 س خصم الآاوراق التجارية  Discounting‏ : 


يقصد بالخصم الذى تمارسه المصارفه الريوية خط Ga jal‏ القيمة 
المؤجلة للورقة. التجارية لتعجيل دفع باقى هذه القيمة ٠‏ ذلك أن حامل 
الورقة التجارية اذا احتاج الى نقود قبل حلول أجل هذه الورقة فانه 
يلجا الى anf‏ المصارف ويظهرها اليه فيدفع هذا المصرف نسبة من قيمتها 7 
مقتطعا لنفسه نسبة من هذه القيمة تعادل الفائدة الريوية بين تاریخ 
الدفع وتاريخ الاستحقاق + ويطلق على هذا الفارق الذى يقتطعه الينك 
4a‏ امطلاح سعر الخصم Discount rete‏ . وقد اختلف فى تحديد 
الوصف القانونئ لخم .الورقة التجارية على' هذا النخو » فيراه. بعضهم 
بيعا » ويراه بعض آخر من الشراح القائونيين lade‏ مستقلا: ٠‏ والأرنهم 
af‏ قرض يفائدة مع .رهن الؤرقة التجارية ٠‏ فى All fun‏ وتوكيل 
المصرف فى Gadd‏ قيمتها من المخرر او المسخوب عليه . 


ويعد تعامل الينوك التقليدية فى خصم الاوراق التجارية من اهم 


إنشطتها الاستتمارية القصيرة الأجل ؛ نظر؟ للضمانات القانوئيق Abe‏ 
بالتعامل فى هذه الأوراق وقبول اينوك اعادة خصم الورقة تفسها أذ 
اجتاج المصرف الحامل لها ألى قيض .يمتها قبل حلول WET‏ > ولحق 
ud pall‏ فى الرجوع على مُظهر الورقة قة التجارية ial‏ أمتنع المدين الأصلى 
عن الوفاء dads‏ هذه الورقة - ويمثل سعر الخصم بهذا ريحا لهبذه 
الينوك تتلقاه بيسر دوئما مخاطرة ٠‏ وائما تقوم الينوك التقليدية بأعمال 
الخصم فى أطار سياستها العامة فى أقراض النقود بفاكدة Sal jas‏ . 


وقد الختلفت آراع الشراح فی التكييف القسانوتى للخصم »> a} ya‏ 
بعضهم بيع Jel‏ بعاجل » ويراه بعض آلخر منهم عقدا مستقلا بنفسه 
يختص. Wags‏ الاسم نظرا لطبيعته الخاصة © والراجج عند هم . أنه . قرض 
بفائدة مع توكيل المقترض ثلدائن فى .استيفاء القرض من محرر_الورقة 
التجارية ٠‏ ويتضمن EUS‏ الاتفاق, على Ge‏ ها الدائن في الرجوع على 

سي PON‏ سب 


المقترض of‏ أمتنع المحرر عن الوفاء الودى بقيمة هذه الورقة ٠‏ ذلك 
GY‏ قصد المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيقام فى ٠ (£0) Ga‏ 
lin,‏ الوصف الأخير لهذه المعاملة هو الأدنى ألى الفهم فى منطق الفقه 
الاسلامى الذى يركز فى النظر الى المعاملة على القصود والمعانى لا على 
الأنفاظ والبانى » كما هى القاعدة الفقهية ٠‏ 0 


وقد كان من المفروض إن يقود هذا الوضوح فى وصقه هذه المعاملة 
المبأحثين المحدتين فى الحكم الشرعى على هذه المعامئة ألى مذهبين + 


اولهما : وهو مأ ذهب اليه جمهور الباحثين آن هذه معاملة محرمة 
لا تصح > GN‏ قرض ٠ Sailer‏ ولا تصح ٠‏ كذلك اذا اعتبرناها من قبيل 
بيع الدين لغير المدين » OY‏ العوضين من جنس وأحد مع-وجود التفاضل 
فى أحدهما ¢ وهو علة ألربا عند الشافعية واد وصفيها عند الأخناف ١‏ 
ولا تصح هذه المعاملة Lad‏ باعتبارها digo‏ للمصرف الخاصم على 
المحزر » كى يستوفى قيمة القرض مئه »٠‏ للتفاضل ؤعدم -التساوئ بهن 
الديئيين ٠‏ ويهذا فان الوصف Ali‏ انيط به تحريم هذه المعاملة هو الزيادة 
كو الفائدة التي يقتطعها البنك لنفسه من قيمة الورقة التجارية » والتى 
تكثر أو تقل تبعا لوقت استحقاق الورقة المخصومة وبعدة أو قزبه من تاريخ 
خصمهأ(":) ٠‏ وهذه المعاملة فاسدة كذلك لصحتها بالأضصل وفسادها 





)£0( شرح القانون التجارى sll is pall‏ العريقف ج ۲ ص ١‏ 
وعمليات البنوك للدكتور على جمال الدين ص ٤١‏ وما بعدها وتطوير 
الأعمال المصرفية للدكتور سامى حمود صن 5١4‏ والمراجع- HAM‏ 

)6%( الموشوعة الققهية الكويتية » الموالة »> ص ۲۲١‏ » اوتطويسر 
الأعمال المصرفية Ler‏ يتفق والشريعة الاسلامية للدكتور سامى PY Eye Agen‏ 
والعقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المعاصزة للدكتور عسى خبذة هن ۲٣۵‏ 


س اج ولد 


بالوصف المقارن » قاذا زال الوصف المفسد وهو الزيادة فى العوضين عادت 
المعامئة الى الصحة »> خلافا لتخريجها على مذهب الجمهور » حيث تبطل 
هذه العاملة عندهم ¢ ولا تصير الى الصحة » حتى وان زالى الوصف 
الذى تسبب قى بطلان المعاملة ٠‏ 

ولا يوقع الحكم ببدللان هذه المعاملة gf‏ فسادها المصارف الاسلامية 
كي حرج » ola‏ هذه المصارف تستطيع إحلال إى من Gaye)‏ التأليين 
محل التعامل بالخصم » وهما القرض بدون فائدة للعملاء الذين يرغعب 
البننك فى معونتهم. » والمشاركة أو المضارية لتوفير الأموال التى 
بيسرها الخصم ٠‏ 

Lt‏ المذهب gall‏ يمثله كل من على sie‏ الرسول ومحمد باقر الصدر 
فهو مذهب لا يحظى بتاييد جمهور الباحثين ولا يستند الى اسس فقهية 
تيرره ٠‏ وقد استدل على عيد الرسول لرايه بوجهة نظر بعض فقهساء 
المالكية فى جواز تنازل الداقن عن جزء من ديته لمن يستوفى له قيمة 
dha‏ من مدينه ¢ لجعلا al‏ واجرة على عمله الذى قدمه(لا2) Fog ٠‏ 
محمد باقر الصدر من التحليل الساكد للخصم باعتباره : 

٠ المستقيد‎ Shall قرضا من‎ ١ 

۲ وتحويلا من الستفيد للبنك على محرر الورقة التجارية لاستيفاء 
قيمة القرض . ظ 





وما بعدها » والنظام المصرفى الاسلامى للدكتور رفيق المصرى » من 
ابحاث المؤتمر الدولى الثانى للاقتصاد الاسلامى المنعقد باسبلام اباد فى 
مارس VEAP‏ ء 

(tv)‏ ينوك بلا فوائد » لعلى عبد الرسول ص ؟ ء بحث مقدم ألى 
مؤتمر الاقتصاد الاسلامى الأول المنعقد يمكة عام 5لا5!ا ٠‏ 


SE sam,‏ سس 


۴ س وتعهدأ من eye piaki‏ بألوقاءعء بقدمة الفرض اذ أمتنع المحرر 
و ذلك 9 


والنتيجة التى يقرضها هذا التحليل هي أن الخصم محرم ¢ GY‏ 
يشنمل على الربا المتمثل فى الفرق بين ما يدفعه المصرفه وبين مأ يأخذة › 
حيث يدفع الفا Male‏ فى الف وماثة آجلة ٠‏ غير ان هذا الفارق فيما يراه 
باقر الصدر ليس يجميعه من قبيل الربأ » فبعضه مستحق للبنك أقاء 
الخدمة وتحصيل مقدار القرض من محرر الورقة أو من مكأن آخر غير 
مكان تسليم القرض ٠‏ اما ما زاد عن هذه العمولة فهو ريا مهرم , 
يجب الغاؤه والعمل على (Plat‏ « ؛سلوبى القرض الممائل والحبوة 
محله »(28) ٠‏ ومعناه أن 3.0 البتك من قيمة الورقة التجارية مقدار! 
ممائلا لما ands‏ بالاضافة الى ما تحمله فى التحصيل UGS,‏ الدين 
مشترطا على العميل أن يودع مقدارا مماثلا للقرض لأجل ممائل > 
او مقدارا اقل فى وقت اطول + أو يشجع البنك عميله على التنازل له 
حبوة dim of‏ عن شىء من قيمسة الورقة التجارية فى hide‏ التيسيرات 
التى قدمها له ٠‏ 


وهذ! كله مفتوح للنقاش على النحو التالى : 


١‏ كخذ العمولة على استيفاء البنك dad‏ ما أقرضه من عميله 
المدين أو من مدين هذا الدين لا يجوز ء AN‏ يستوفى ما يستوفيه 
لنفسه » فلا يجوز له أن يأخة اجر! على عمله لنفسه ٠‏ ويبدو لى 
من اشتراط الفقهاء التمول فى المنفعة التى يجوز ABS‏ الأجرة gas‏ أن 
المنفعة التى ينتقل نفعها الى المستاجر هى coll‏ يجوز ade‏ الاجارة 
عليها ٠‏ آما المنافع القاصرة على صاحبها فلا يجوز له اخذ أجرة عليها ¢ 


(4غ2) البتك اللاريوى فى الاسلام لمحمد باقر الصدر ص VOV‏ 


— (eo س‎ 


؟ ‏ اشتراط الحبوة أو الهبة والاقراض بهذه النية ل يجسوز ويعد 
من قبيل الربا ٠‏ وينيغى آلا يقيب عن الذهن ان القرض مشروع للارفاق 
والمعونة فحرمت المعاوضة عليه لنافاتها مقتضى هذا العقد » ولا يماح 
لهذأ Gt‏ بكون مسييا للاستكمار ٠‏ واذ! كانت المبنوك التقليدية تعتمد 
على اسلوب القرض فى استثمار اموالها فان واجب المصارف الاسلامية 
هو العمل على احلال اسلوب الاستثمار بالمشاركة محله + وليس اسلوب 
شيم الأوراق التجارية الانتأجاربويا يجب الغاوه واحلال نظام المشاركة 
محسله ٠‏ 


+ _ القرض يشرط إعادة القرض لا يتعلق يه غرض المتعاملين فى 
الخصم » اذ يهدف البنك الى اقراض امواله بقائدة الى عميل مضمون 
الوقاء + ولا وستطيع المقترض ترك قدر من أمواله لدى. البنلك لحاجته 
إلى هذه الأموال » ولذا Gli‏ اسلوب المشاركة هو الأقرب ألى تجقيق 
احتياجات المتعاملين بأنخصم ٠‏ 

وقد انتهت هيئة الرقابة الشرعية لبتك فيصل الاسلامى المصرى 
فى اجتماعها المنعقد فى الرابع من رجب ۱۴۹۸ الموافق be‏ من يوتيو 
LAVA‏ ألى أنه لا يجوز للبنك التعامل فى كمييالاةدث الخصم. ؛ سسوا 
كانت كمبيالات حقيقية أو وهمية »2 نظرا OY‏ فيها معنى ٠ Lill‏ وهذه 
هى وجهة النظر التي تخطى بتآييد جمهور الباحثين ٠‏ 


3# د ¥ 


جت 4 ا wom‏ 


GIG‏ : الوقام بقيمة الورقة التجارية 
١‏ مفهوم الوفاء بهذه القيمة : 


تنشىء الورقة التجارية التزاما على محررها بدفع يمتها بنقسه 
الى المستفيد of‏ الحامل ( اذا كانت سند! اذنيا ) أو باحالته الى طرف 
آخر مدين للمجرر بهذه القيمة هو المصرف ( فى الشسيك ) أو التاجر 
( فى السفتجة of‏ الكمبيالة ) ٠‏ ويمقتضى هذه الحوالة يصبح المحال 
عليه مدينا للمحال بقيمة الورقة « وعليه الوفاء بهسذم القيمة فى 
ذمته للمحرر gh‏ المحيل » وألا كان من حق الحامل أن يرفع الأمر 
للقضاء لاجباره على الوفاء والمطالية بالتعويض عن الأضرار الناشكة 
بامتناعه عن : الأداء الودى ©» طبقا لاجراءات معينة حددتها القواتنين 
التجارية الحديثة ٠‏ وفى ذلك تتشابه احكام الوفاء بالدين فى الأوراق 
التجارية مع القواعد العامة للوفاء بالديون » ألا أن المقوانين الحديفة 
قسد شحدت الجزاء على الامتناع عن الوفاء يقيمة الأوراق التجارية + 
واهتمت يعامل السرعة فى هذا الوفاء مراعاة لمتطلبات العمل التجارى 
وتأمينا أتداول هذه الأوراق وألثقة فيها + ada dial,‏ ريطت هذه 
القوانين الدين على نحو عام بالورقة نقسها بدلا من ربطه بالسبب الذى 
أنشأه » وحكمت بصحة الوفام بالدين بأداثه الى Gala‏ الورقة دون 
تكليف بالبحث فى آسباب.ملكية هذا. المامل للورقة أو حيازته لهسأ ء 


وقد سيقت الاشارة الى معنى الاحكام gall‏ تتميز به السفتجة ' 
والى شهرتها بين الناس بهذه الدقة حتى كانوا يقولون فيمن راجت 
كتبه poly‏ وحظيت بقبولهم : كتبه سفاتج ٠‏ وقد مسبقت BAN‏ 
كذلك الى تشده المحاكم فى معاقبة من يمتتع من الصيارفة عن ألوفاء 
الودى بقيمة السفتجة الى حد فرض غرامة بومية على التاجر قسى 
هذا الوفاء ٠‏ #ما ربط الدين بالورقة التجارية ذاتها فيتضح من الناحيسة . 


سس VOY‏ سم 


التاريخية بأحوال ada‏ الصيارفة ووكلائهم لقيم الأوراق والصكوك التى 
تدفع اليهم دونما حاجة الى اليحث فى اسباب تحرير هذه الأوراق 
لو الصكوك ٠‏ ويمستند هذا الواقع التاريخى الى القواعد الفقهية التى 
صاغفتها مجلة الأحكام العدلية فى المسادة Very‏ »2 وتصها Jal we‏ كان 
للكمر دين فى ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة من النقود وامره 
أن يؤدى دينه ale Lig,‏ يجبر على أداكه » ٠‏ والقاعدة الفقهية أن 
« من ali‏ عن ape‏ بواجب عنه بأمره رجع بما oat‏ وان لم يشترطه » . 
ووجه هذا الاستدلال Of‏ محرر الشسيك أو الكمييالة والمظهر Leet‏ 
آمر shall‏ أو للتاجر يأداء ays‏ فيجبر joel‏ على الأداء أن كان 
مدينا للكمر ¢ Vig‏ كان له الرجوع عليه alot Lay‏ بحكم أمره ٠‏ وكذلك 
فان المظهر للمسند الاذتى هو الآخر آمر للمحرر بأداء قيمته للحامل 
من الدين الثابت له فى ذمة هذا المحرر Lal.‏ المستفيد الأول فعلاقته 
بمحرر السند علاقة دائن بمدين على نحو pile‏ فيجب على الثائى 
الوقاء للاول بهذا الاعتبار ٠‏ وفيما يلى بسط ذلك بثىء من التفصيل ٠‏ 


۲ س حكم الوفاء بالسنه الاذنى : 

السند تعهد celal:‏ قيمته المدونة فيه alalad‏ عند حلول أجله فى 
مقابل دين ثایت فى ذمة محرره٠وهو‏ بهذأ وثيقة بدين أقر بهمحررهكتابة) 
واتفق مع المستفيد على الالتزام بالوفاء له أو لمن duce‏ عنه أو يحل 
alas‏ عند حلول أجل استحقاق هذا الستند fal, ٠‏ يشسترط فى كل 
منهما الرضا والاهلية لصحة الاقرار بالدين ٠‏ فاذا توافر ذلك وجب على 
المحرر الوفاء بما أقر به طبقا للقاعدة الفقهية : « المرء مؤاشذ 
باقرآره )48( ٠‏ وفى المادة 1۵۸۸ من مجلة الأحكام العدلية انه « للا يصح 
الرجوع عن الاقرار فى حقوق العباد ٠+ )٠١(»‏ وأشتراط عدد من القوانين 


)24( المسادة ۷۷ من مجلة الأحكام العدلية . 
(a-)‏ تقابل Batti sae‏ بنصها ٠۷۵١ bale‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية ٠‏ 
سس eA‏ س 


'التجارية الحديئة النص فى السند المكتوب على عيارة « القيمة وصلت » 
st‏ لأمهرر Lea}‏ هو لتأكيد hal‏ المحرر بالدين + Lal‏ القوائين ig jel‏ 


ضمنا من العرف السائه فى التعامل بالسند - وهذ! الاقرار المطلق 
رجوع احفر i+‏ أقراره کی الشريحة والقانون على peers‏ + حسيمأ 
دلت عليه النصوص السايقة الذكر . 


ولا يشترط لصحة الاقرار يالدين فى الشريعة والقائنون بيان سببه 
وكونه من قرض أو بيع أو أجارة او غير ذلك ٠‏ ولذا لا يصدق المقر 
Qualls‏ اذا عاد فى آقراره يائكار سييه المنشىء له + ويحلف المقر له 
على مذهب أبى يوسف ولا يملف على مذهيهما » ففى المجلة : « اذا 
أعطى واحد fade Je‏ كتب فيه أنى ad‏ استقرضت كذا دراههم من 
فلان ء ثم قال : أعطيت هذا السسى لكنتى ما قيضت المبلغ المذكور > 
فيطف المقر له بان المقر غير كاذب فى أقراره هذا 01)4( fang ٠‏ 
قول أبى يوسف + وعند أبى حثيفة ومحمد يؤمر المقر بتسليم المقر يه 
الى pall‏ له » وهو القياس » لآن الاقرار حجة ملزمة شرعا ٠ (OY)‏ وعلى 
ذلك فان ادعاء المحرر امتناع المستفيد عن ثنفيذ الالتزام المنشىء لدين 
المسند لا يصلح أن يكون Lads‏ لاقراره ويؤاخذ به » ولا خلاف ألا فى 
عرض اليمين على المقر له ٠‏ 


اما أذا استطاع المحرر اتبات حقيقة امتناع المستفيد الأول بالسند 
فى يضاعة يشتريها منه » ويرد اليه هذه البضاعة لعيب فيها » فان 


)01( المادة 1545 من مجلة الأحكام العدلية + وأنظر ايسا 
(25) شرح المجلة تسليم. رستم باز ص AAY‏ * 
س ۹+ ۷ س 


القياس أن dad EG‏ المحرر من دين السند » وهو كمن الكرام الذي 
تفاسنا فيه ٠‏ غير أن من الواجب التفريق بين التزام المحرر تيس سساه 
المسستفيد الأول اذا بقى السند فى حوزته ولم يظهره لغيره وبين التزامه 
تجاه حامل السئد الذى انتقل dull‏ فى معاملة صحيحة بينه وبين المستقيد 
الآول به ٠‏ ويتخرج على القواعد الفقهية الحكم Bel yer‏ المحرر ممأ ,وجب 
عليه للمستفيد الأول بالسند لانقطاع السبب المنشىء للدين WS‏ لالتزامه 
تجاه الحامل للسئد الذي سبقت موافقته على أانتقال المسند أليه. e‏ 
لأنه هو الذى أغرمه يتسببه > فلا يبرا من التزامه تجاه الحامل الحسن 
النية ¢ بحكم سبق موافقته لحوالة دين المستد عليه ٠‏ والحاصل 
أن الامتناع عن تنثقيذ السبب النشىء Qual‏ الستد يصلح أن يكون دقعسا 
لالتزام المحرر تجاه المستفيد الأول اذا بقئ السند فى حوزته ولم 
يظهره لغيه » لكن لا يصلح دفعا لالتزامه تجاه الحامل الحسن النية › 
ay‏ لا شان للحامل الذى انتقل اليسه السئد بعلاقة المحرر بالمستفيد ¿ 
ولكونه مغرورا باقرار المحرر وتعيده بالدفع aie‏ الاطلاع على الستد 
Ob‏ يحوزه ٠‏ وهذا هو الذي أخذت به القوانين التجارية الحديثة SHAS‏ 
Megas‏ يجب على المحرر الوفاء بقيمة الستد لحامله الحسن النية: (' غير 
المستفيد ) مطلقما » سواء وفى المستفيد بالتزامه تجاه المحرر آم لا . 
وذلك لآن dott‏ السند للحامل مينية على سبب من جهة المحرر ء قارف 
عليه سعيه فى نقض ما تم من جهته » طبقا للقاعدة الفقهية ٠‏ أما 
التزامه تجاه المسستفيد اذا بقى السند فى حوزته فيندفع باثبات امتناع 
هذا المستفيد عن الوفاء بالتزامه » رعاية للعدل فى التعاقد والحاقا بصق 
البائع فى حيس المبيع اذا امتنع المشترى عن الوفاء بألثمن + 


: ) الوفاء بقيمة السفتجة والصك ( الكمبيالة والشيك‎ - ٣ 
sands 'للمشتقيت‎ Lee لأ يتعهد محرر السفتجة أو الصك باداء قيمتهما‎ 


من دين يقر به المحرر » كما هو المال فى السند » بل يقوم المحرز 
باحالة المستفيك بهما على طرف ثالث يأمرة باداء هذه القيمة مما له من 


مس © )إا بس 


دين على هذا الطرفب * ويتألف بذتلك عمل المحرر أو الساجنب mrawer‏ 
للسفتجة أو الصك من : 


١‏ سء الاقرار ندين عليه المستقيد < أو المجال 3 مقدار ےه شو 
القيمة المدونة باحدى هاتين الورقتين . 


؟ 7ب الاقرآر بدين له على المحال عليه drawee‏ امأمور 

بالدفع » وهو المصرقا فى سحب الصك إو التاجر فى السفتهة على 
سبيل المثال ٠‏ ويجب لهذا وجود رصيد للصك عند تحريزه أو موعد 
الوفاعء بقيمته » Vg‏ كان محرره غارا Lille‏ ووقعت عليه المسسثولية 
الجنائية ٠ dallas‏ وهو بهذا الاعتبار مقر على النفس فى الاصطلاح الفقهى ٠.‏ 
ويغلب فى السفتجة ( الكمبيالة ) آن يكون الساحب أو المحرر داشا 
للمسحوب عليه ( المحال عليه ) بقيمتها وقتا تحريرهاً gf‏ استحقاقها > 
او اتقاق على slaf‏ هذه القيمة ٠‏ 


gat ۳‏ المهال عليه باداء هذا الدين' للمحال ( المسستفيد ). 
او لحامل هذه الورقة التى تعد وثيقة ٠ Quail:‏ 


ويجب على المأمور المحال عليه ( المصرف أو التأاجر ) > اذا 
صح هذا الآمر وهذان الاقراران ء الوفامء يقيمة السفتجة إو الصسك ٠‏ 
ويجير على الوفاء اذا امتنع dic‏ .لظلمه حسبما نصت عليه مجلة الآحكام 
العدلية فى المأدة ( ١6١7‏ ) المذكورة قبل قليل ٠.‏ ومع ذلك فلا يشترط 
لصحة الوفاء بقيمة السفتجة إو الصسك أن يكون Madd‏ عليه ( المسموب 
عليه 2866| ) مدينا للمميل drawer welull)‏ ) »> ويرجع 
عليه يما أداه Ge‏ بامره إن لم يكن مديتا له » فالقاعدة الفقهية العامة 
ان من al‏ عن غيره دینا پامره فان له أن يرجع عليه بما اداد ولا يجبر 
على الموفاء ان لم يكن مديئا لفساد الأمر وكونه يما لا يملكه الآمسسر 
ولا ولاية al‏ عليه + ويرجع الحامل على الآمر لثبوت الدين عله 
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يتوقيعه على الصك أو السفتجة » كما أن له أن يطالبه بقيمة ما استضربه 
مما يرجع الى غروره » ألقاء للضرر على Bile‏ المتسيب فيه » طبقا لما 
يفيده قوله LAB‏ ضرر ولا ضرار ۰ 

£ س القبول acceptonce‏ 

أعطت القوانين التجارية الحديثة حق القبول acceptance‏ 
او الرفض للمحال عليه فى السفتجة والصك نظرا لصحة الاتفاق عليهما 
بعيارة المحيل أو السساحب والممهال أو المسستقيد ٠‏ ولا يعتبر المصال 
عليه ملزما يالوفاء يقيمة أى من هاتين الورقتين إلا بعد توقيعه بالقبسول. 
ويترتب على هذا التوقيع بالقيول فى هذه القوانين أن يصير الموقع 
ملتزما بالوفاء Lass‏ أصليا للمامل وخاضعا لنظام الأوراق التجارية . 

وأنما تخرج هذه الأحكام من الوجهة الفقهية على aml‏ الوجوه 
الحالية : 

١‏ س اذا كأن المسحوب عليه مدينا للس_احب بقيمة الس_فتحة 
أو GLa Chall‏ قبوله لاحدى هادين الورقتين sas‏ شهادة على صحة 
الوثيقة وقرينة عرفية على كونه مدينا للساحب بهذه القيمة وتعهدا بالوقاء 
lays > gagll‏ بحوالة الدين عليسه حوالة مقيدة فى الاصطلاح الفقهى 
يترتب عليها توجه المطالبة بالدين الى المحال عليه وبراءة ذمة الساحسب 
من ألدين All‏ أحاله ء GY‏ الحوالة تورجب فى الفقه نقل الدين من ذمة 
٠ Cor} used‏ ولا يرجع ألدائن على المحيل إلا اذا قوى الدين باعسار 
المدين أو يهلاك all gel‏ أو باحاطة الديون بها أو كانت هناك سوء نية 





(a)‏ المغنى چ ٤‏ ص OF)‏ ونهاية المحتاج ۾ ٤‏ ص £Y1‏ ومقنس 
المحتاج ج ؟ صن ۹۳ والخرثى ج ٩‏ ص ۱١‏ والبدائع ج " ص ١‏ وما بعدها 
وفتح القدير ج هم ص ٤٤١‏ وما يعدها وتبين الحقاكق جاص 17١‏ وما بعدها 
والعتاأوى الهندية چ ۴ ص ۲٠۵‏ وما بعدها والمادة Wt‏ من العدئيسة 
وحاشية أبن عابدين چ & ص YAA‏ + 

aw 491 نب‎ 


فى الحوألة(06) ٠‏ ويترتب على هذا القبول كذلك أنه لا حق للمسحوب 
عليه ( المحال عليه ) فى الرجوع على المحرر ( المحيل ) بقيمة 
ما وفاه + لأن sla,‏ بالدفع من الدين الذى عنده لهذا المحيسل ewe:‏ 

Lia‏ باجراء المقاصة ومتاركة مأ له Lay‏ عليه ban‏ هو متهد فى 
الجنس والنوع والصقة ٠‏ 


۷ س Lil‏ اذا لم يكن للمحرر ( المحيل ) دين على المسحوب عليه 
( المحال عليه ) يماتل قيمة السفتجة لو اإلصك فان هبوله يكون رضا 
بحوالة الدين عليه عند من يجيز الحوالة المطلقة بهذا الاصطلاح » وهم 
الأسمناف والامامية ألذين تصح عندعم الجوالة على البرىء من ألدين[ ٠:88‏ 
وتعريف الحوالة المطلقة عند الأحناف أنها ( هي التى لم تيت يأن 
تعطى من مال المحيل الذى هو عند المحال عليه (o1)‏ ` . وقى 
المسادة VIA‏ من مرشد Glad)‏ النص على تحريفيا يأنها هي « أن 
يحيل المدين بدينه غريمه على pdt‏ حوألة مطلفة غير مفيدة بادائه 

من الدين الذى للمحال فى dad‏ المحتال عليه gh‏ من العين التى له عنده 
وديعة أو محصوبة أو ي يحيله على شخص لیس له عنده ولا عليه شيء » ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن نقل همان الدين الى غير المدين لا يصح عندغيرالأحناف» 
فهذا المفهوم تفسه فى المذاهب الأخرى « وان أطلق عليه فقهاء هذه 
المذاهب اسما آخر غير الحوالة المطلقة . ذلك أن المالكية يهيزون 
الكفالة مع اشتراط نقل الضمان الى الكفيل » فلا يطالب الدائن Gael‏ 
Qualls‏ الا بعد تعذر الاستيفاء من ٠ (OV) SH‏ ويرجح السيوطى 

٠. VIA مرشد الحيران : مادة‎ (ot) 

)05( تحرير الوسيلة للشمينى ۴٣/۲‏ . 

VIA dale )29(‏ من مرشد الحيران + 

(ov)‏ الخرقشى ۲٤١٤/١‏ وحاشية الدسوفى ٠۲١۹/٣‏ »2 ومادة مالم 
من تقنين الشريعة على مذهب الامام مالك » مجمع اليحوث الاسلامية › 
والموسوعة الكويتية » الهوالة » ص Yi 6+ 515٠١4 OA cC OVE ۵0 FO‏ 


— \iv سد‎ 
4 ds hol س الأوراق‎ * ; 


من الشافحية جواز التحالة على شير مدين. » شريطة رضا المصال 
عليه(0۸) ٠‏ وقد اختار الظاهرية والامامية وكثيرا من الاباضسية أن 
الضمان يبرىء المضمون عنه » sh‏ المدين » ولا حق للدائن فى الرجوع 
على المدين مطلقا » وان تعذر عليه استيفاء حقه(9ه) + ويجيز الامامية 
كذلك ما يعرف عند ale YI‏ بالحوالة المطلقة(.1) - 


ومن هذا يتضح أن gad‏ المسحوب عليه غير المدين للسسفتجة 
( الكمييالة ) اما أن نعتبره انشاء لحوالة مطلقة gf‏ لكفالة اشترط فيها 
نقل الضمان الى ذمته » وان لم يصرح بهذا الشرط » لدلالة عرف التعامل 
التجارى العام فى هذا النوع من الأوراق التجارية ٠‏ اما أذا كان 
الممنحوب عليه مديتا للساحب فلا يشترط الجمهور رضاء لانشاء 
الحوالة المقيدة » ويطائبه المحال يالوفاء وان لم Gow‏ قبوله gh‏ رضساه 
بهذه الحوالة ٠‏ ويخالف الأحناف فى صذا ويشترطون رضا المحال عليه 
لقيام gia‏ الممال فى المطالبة بالدين واستيفائه ٠ Aue‏ ومع ذلك 
فانه له حق للمحال عليه فى الحوالة المقيدة فى ألا يوافق على الجوالة › 
طبقا لمارريجحته مجلة الأحكام العدلية قيما سيقت الاشارة اليه 
قبل قئيل » حيث نصت المادة very‏ على أنه « اذا pall GIS‏ دين 
فی da‏ المأمور + أو كان له عندة وديعة من النقود وأمره أن Sree‏ 
who‏ منهما jay alla‏ على أدأكه » > 


وعلى سبيل المقارنة فان القوائين التجارية تعتبر مسحب الكمبيالة 
على مدين بقيمتها او غير مدين بها نوعا من الوكالة التى يترتب عليها : 
(6A)‏ المرجع اللخير والأآشباه والنظائر للسيوطى VOY‏ + 
| )04( المحلى VISA‏ وتحرير الوسيلة ۲٠/۲‏ وشرح chill‏ 5/رة؟+ 
والموسوعة الكويتية ص ۴١‏ + | 
)+1( تحرير الوسيلة ۳۲/۲ . 


wm ANE س‎ 


1 س الشزام cial, LS oll‏ الدين اذى قبل أدأعم ٠»‏ 
¥ ققدم الوكيل فى الضمان على الأصيل ٠‏ 
۳ ل loge!‏ الساحب Sas‏ للوكيل ~ 


ء ‏ لا Ga‏ للوكيل ( المسحوب عليه ) فى عزل نفسسه > لتفيد 
وكالته يعمل معين فلا ينقضى التزامه الا باداء هذا العمل ٠‏ 


ويخلب على الظن أن الذى الجا الصناعة القانوتية الى هذا التفسير هو 
عدم تطور مفهوم الحوالة فى هذه القوانين والتأثر بأسلوب القانون الروماتى 
فى نقل الالتزام من دائن الى داثن آخر » دون معرفة المدين ». بتوكيل 
هذا الدائن الآخر فى استيفاء هذا الالتزام أو المدين ٠‏ أما الفقه الاسائمى 
الذى برز فيه مفهوم الحوالة منذ البداية .حسيما سلفت الاشارة اليه ققد 
تجاز انتقال الدين من ذمة الى dt‏ على ساس هذا المفهوم ٠‏ ومن 
الوجهة الفقهية فانه لا يصح اعتبار سحب الكمبيالة وكالة » لأنها لو كانت 
كذنلك للك المستفيد الحق فى مطالبة أى من الأصيل أو الوكيل »2 ولحق 
للمسحوب عليه ( الوكيل ) أيراء نفسه من الدين أن كان مديناأ 
بالوفاء آلى الساحب ء وليست هذه المعاملة كذلك ٠‏ 


ه ‏ حة الوفاع : 


يلتزم محرر الستد والمسحوب عليه بالوقاء للحامل فى موعد 
الاستحقاق ¢ ولا يجبر أى منهما على الوفاء بالدين قبل Sole‏ أجله , 
لاتقاقهما عليه ٠‏ ولو كان Cutts‏ هذا Gall‏ قرضا قيلرم الآجل كذلك 
على مذهب من اختار أزومه من فقهاء المالكية yg pal‏ فى التعاملات 
التجارية الحديكثة ٠‏ وقد نصت السادة ٠١١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
على مذهب الامام مالك على ast‏ اذا كان للقرض اجل مضروب أو محتاد 
وجب على المقترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به ٠‏ 


— {ie 


ولو لم يكن له أجل فلا يلزمه رده ألا بعد أن ينتفع به الانتفاع المعتاد 
فى أمثاله 6 + 


تكن اذا افلس محرر السند أو المسحوب عليه انقضى الأجل ودخل 
الحامل و الدائن فى التفليسة ٠‏ وتتفق القوانين المدنية والتجارية 
الحديثة فى ذلك مم مذهب المالكية oat,‏ قولى الشافعى (Vb pasts‏ 2 
خلاقا لما الخذ يه الجمهور ٠‏ وعند المالكية أن « الافلاس تعلق فيه الدين 
JUL‏ فاسقط الأجل كالموت » ٠‏ ويصدق هذا الحكم على المسحوب عليه فى 
كل من الكمبيالة والشيك(57) ٠‏ 


ويعتير الوفاء فى القانون صحيحا لحامل الورقة التجارية » ولو 
كان قاصرا!ا أو محجورا! عليه أو مفلسا أو كانت ملكيته للسند باطلة 
كحالة تزوير التظهير قبل الأخير » شريطة حسن النية فى هذا الوفام 
وحصوله بعد الاستحقاق ٠‏ ويتخرج ذلك من الوجهة الفقهية على قاعدة : 
٠‏ تبدل سيب الملك قائم مقام تبدل الذات ٠‏ يوضمه ما ذكره الفقهاء من 
أن < تبدل الصك والسند بمئزلة تبدل السيب »2 فكما أنه لو أقر رجل 
بالف قرض والف فمن مبيع يلزمه الفان » فكذا لو كتب سندين كل منهما 
بألف دون بيان الجهة » وفيهما أمضاوؤه وختمه وهو معترف بهمأ يلزمه 
الفان Lat‏ » ولا يقبل قوله أن عليه الفا فقط وان قيمة السند الكخضر 
زإشدة » GV‏ تبدل الستد بمنزلة تبدل السيب ٠ CUP)‏ وابطال الوفاء poll‏ 
والمحهور عليه والفلس يسوم نية الموفى فى التعبير القانونى يتخرج 
على اشتراط عدم الاضرار بالدائنين فى الافلاس والحجر والصغر لصحة 
الوقاء فى النظر الفقهى . 

+ SAASY aig £AG/E والغنى‎ ٠١١٠۶ 4 (؟) الدونة‎ 

(VY)‏ الخرقى ج داص ۳۰۷ وشرح القانونى التجارى المصرى لعلى 
العريفه ج۲ ص 44 © V4 cC {E‏ + | 

(*5) شرح مجلة الاحكام العدلية لسليم رستم باز ص 1۲ . 

a ۹ — 


ويصح الوفاء للحامل بكل ما يصح به آداء الديون ٠‏ ولذا تجرى 
المقاصة بين الحامل ومحرر السند أو المسحوب عليه اذا كان الحامل 
مدينا لهما بقيمة الورقة التجارية ٠‏ ويجبر الحامل على اجراء المقاصة 
اذا اجتمعت شروطها الفقهية التى سبقت الاشارة اليها . 


ويسقط الدين عن المحرر إو المسحوب عليه بابراء الحامل Capt‏ 
ويعد ذلك أبراء لضامن المحرر أو المسسحوب عليه ء SY‏ التزام الضامن. 
فرع Lagat jill‏ » فبراءة الأصل تورجب براءة الفرع ٠‏ ويسقط الدين عن 
ال مهرر أو المسحوب عليه بايلولة الورقة التجارية الى os‏ منهما يسيب 
من أسياب الايلولة كالارث > وينقفى الضمان كذلك lain‏ الفائدة هى 
Aas‏ ۰ 


2 Oe کډ‎ 


wm WAV سبد‎ 


ae ° Linas‏ عن الوقاء 


: ) الاعذار ( دروتستو‎ GLa س‎ ١ 


اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء SY‏ سيب من الأسباب قان 
للمستفيد بالورقة التجارية أن برقع الأمر الى القضاء لاجباره على الوقاء › 
of‏ لاجبار الموقعين على هذه الورقة من ضامئنين ومظهرين على الوقساء 
بقيمتها ٠‏ غير إن القوانين التجارية الحديثة قد حددت اجراءات شكلية 
معينة 'وجبت اتباعها حفاظا على حقوق المتعاملين فى هذه الأوراق 
وتوخيا لسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة باستيفاء قيمتها ٠‏ + وقنسد. 
اشرت فيما سبقالى تغليظ المحاكم الاسلامية فى العصور الوسطى العقوية 
على الممتنعين عن الوقاء بقيم السفاتج فى موعدها مما gah‏ الى احكام 
التعامل فى هذا النوع من الأوراق التجارية ٠‏ 

وتدور الاجرعات الشكلية التى حددتها القوانين التجارية ‏ حسول 
ما يسمى بتحرير بروتستو Protcst‏ حددت مفهومه الوادت 
Ive‏ الى AVA‏ فى القوانين التجارى المصرى والمواد 496 الى ٠١8‏ فى مائون 
الأوراق المتداولة الياكسمتائى  negotiable Instrument Act‏ 
وقد آثرت of‏ آترجم هذا المصطلح الذى دايت Geil gall‏ التجارية العربية 
على ترديده الى مصطلح الاعذار الذى اريد به فى الفقه التنبيه علسى 
ال مدين بوجوب الوفاء يدينه قبل اتخاذ ما يلزم لاحباره على الوفساء 
به ٠‏ وأنما Cusgl‏ القوانين slack‏ المحرر أو المسحوب عليه لاثبات 
حق المستفيد فى مطالبة الضامتين والمظهرين للورقة الى جانب المدين الأصلى 
وهو المحرر أو السحوب عليه + 


وتوضيح مقهوم البروتستو فى القوائين التجارية الحديثة إنه Val‏ 
طالب الحامل لتورقة الوفاء يقيمتهأ وامتئع المدين عن ذلك فان على الحامل 


س NVA‏ اسم 


of‏ يتجه الى قلم المحاضرين لاعذار هذا المدين وتحرير اعتراض رسمى 
Protest‏ عليه » بحيث يتضمن Gila‏ ألصك أو السسسئد 
الواجب الوفاء ومطالبة المدين بهذا الوفاء واثبات دفاعه أو تقسسيره 
لهذا الامتناع ٠‏ وتوجب القوانين التجارية تحرير هذا الانذار قى اليسوم 
التالى egal‏ الاستحاق إلا لعذر عام كفيضان أو حرب أو عطلسة رسسميسة 
أو خاص كطول طريق ويعد عن المحاكم ٠‏ اما أذا لم يحرر هذا RoW‏ 
 Prtoest‏ حتى إنقضى الموعد المحدد قاأنونا فان حق الدائن ينقطم 
فى مطالبة المظهرين وضامنيهم وان بقى حقه تجاه المحررين أو المسخوب 
عليهم وضامنيهم ٠‏ وغاية هذا التفريق الحفاظ على مصلحة المظهريسن 
وشامنيهم » GY‏ التأخير قد God‏ الضرر بهم »> بخلاف المسحوب عليهم 
وضامنيهم فاتهم لا يتضررون بهذا التاحخير ٠‏ 
ويتخرج مراعاة هذه الشروط الشكلية من الوجهة الففهية على Basle‏ 
حق الحاكم فى cle. andi‏ الدعوى يما يحقق المصلحة(354) » wd pasa‏ 
الحاكم منوط بها )10( ٠‏ وهذا هو الآساس الفقهى لتصحيح القيود الشكلية 
أمتى سار عليها عرف التعامل فى هذه الأوراق ٠‏ ومع ذلك فان الاحكام 
التى ترتبها القوانين التجارية على تحرير هذا الانذار Protest‏ 
متنوعة ولا يتفق بحضها مع الأسس الشرعية على هذ! النحو من الوضوح › 
وفيما يلى ذكر رؤوس هذه الأحكام مع عناقشتهأ من الوجهة “الققهية ٠‏ 


۴ إستحقاق إلدائن للقوائد > 

0 یترثب على تحرير الاعذار Protest‏ بالوصف sand)‏ قأنونا 
استحفاق الداكن candi sailed‏ تسبتهأ coll‏ قيمة الورقة التجارية بالمسعر 
القانونى للفائدة أو السعر الذى يتفق عليه الداكن والمدين * ویجہری 


)42( المادة ١8١4١‏ من المجلة وحاشية أبن عابدين ج 4 06 VEY‏ + 
A doll (10)‏ من المجلة + 


~ VFA — 


احتساب هذه الفائدة منذ تاريح تحرير الأعذار الى تأريخ الوفاء ٠‏ وشحدد 
الادتان ۸١ » ۷١‏ من قانون الأوراق المتداولة الباكستاتى ( VAAL‏ ) السعر 
الخانونى للفائدة بنسية £4 > 

lam,‏ السعر القأنونى أو الاتقاقى للفائدة Lad‏ يبدو من نسميتهة 
من ألريا المحرم » لانه زيادة فى مقابل الاجل أو SG‏ فى الوقفاء : 
سواء حددها القاتون او الأطراف باتفاقهم ٠‏ ولا يخفى لذلك أنه توع 
من dale‏ امال بالأاجل الذى يعد من ربا الجاهلية أو ربا النسيكة ٠‏ ويهذا 
فان glial‏ المتعاقدين على نسبة معيتة للفائدة أتفاق ياطل » كما أن ايجاب 
القائون لنسبة معينة من قيمة الورقة التجارية أمر يعارض urge)‏ 
الشرعية القاضية بتحريم الريا ٠‏ وقد صدر افتاب حسين رئيس المحكمة 
الشرعية البأكستائية ada‏ المتعلق بمراجعة قائون الأوراق التجاريسة 
الباكستائى بالاشارة الى خروج نصوص القانون المنظمة للفائدة على 
قواعد الشريعة المحرمة للربا ٠‏ وقد cle‏ فى هذا الحكم الصادر فسى 
الخامس من توقمبر PAA‏ أن هذه هي المخالفة الوحيدة إلتى يتصضصوى 
عليها هذا القانون » وأنه يتفق مع مبادىء الشريعة فيمأ جاء يه من أحكام 
فيما far‏ نصوص الفائدة الريوية ٠‏ وتصدق هذه الملاحقلة فى عمومهسا 
على المواد المتعلقة بالأوراق التجارية من القانون التجارى المصرى الصادر 
عام “الما © 


وتوجب القواعد الشرعية انظار المعسر الى ميسرة » قيما يعد مسن 
آسس الاخلاق الراقية التى جاء بها الاسلام فى الرحمة بالمدين ٠‏ ومسع 
ذلك فان الدائن يستطيع رفع الأمر الى القضاء للتنفيذ على المدين وأجياره 
على الأداء إن كان موسر! والحكم بتفليسه ان كأن مماطلا » مما يشسق 
على المدين ويجبره على الوفاء بالدين فى موعده ان استطاع الى ذلك 
سبيلا ٠‏ اما اذا ماطل المدين فى الوفاء دون عذر واخفى آمواله ولم 
يتيسر للدائن استيفاء حقه على نحو اضر به فلا شك af‏ يعد LAUR‏ 
ومتعديا فى هذه المماطلة » ممأ gay‏ عقوبته عقوبة مناسبة لظلمسه > 

— ٭ سند 


وذلك ينقل الضرر الواقع على الدائن بظلم المدين اليه ٠‏ وقد اسستقر 
رآى جمهور الققهاء على جواز التعزير بالغرامات المالية + ولذلك فسان 
بطلان الفوائه الربوية على التاخير فى ألوقاء بالديون لا يمنع سرض 
غرامة مالية تعزيرا على التعدى بالمماطلة وظلم الدائن بالاضرار به + ويتايد 
ذلك من القواعد الشرعية بما يلى : 


١‏ القاعدة ألتى نص عليها الشافعية أن الربا لا يجرى فى الغرامات 
وائما يقتصر على المبادلات والمعاوضات(53) ٠‏ لأن الريا الذى نهى عته 
القرآن وبينته السنة هو الزيادة فى #حد العوضين نظير الأجل بالاتفاق 
بين الطرفين ٠‏ وليس منه الغرامات إلتى تحكم بها المحكمة جيرا للضرر . 


؟ ‏ الغرامة المالية من العقوبات التعزيرية الثايتة بالقرآن والسنة 
قيماأ شرع من ادات uals‏ والكفارات : ولم يشترط amt‏ من الفقهساع 
من ربجعها ألى المتضرر بالظلم الواقع من المتعحدى(9*) . 


glad. ۳‏ المدين دون عفر عن الوفاء بالدین فى موعد استحقاقه 
اذا ترتب عليه اتلاف مال متقوم للغير يوجب Glad‏ التالف لتعديه يامتتاعه 
وتسبيه فى هذا التلف ٠‏ فلو كان لمقاول دين على ant‏ فامتنع عن اداقه 
اليه فى موعده وترتب على ذلك عجز المقاول عن الوفاء بالتزاماته فى 
انشاء مبنى » وتحمل غرامة تاخير لصاحب هذا المبنى فان المدين الممتنسم 


)414( الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۷د“ . 

(519) انظر موقف الفقهاء من الغرامة المالية فى نيل الأوط نار 
للشوكانى ج ۷ ص ٠۴١‏ والبحر الزخار ج 3 ص YAY‏ والسياسة الشرصية 
لابن تيمية ص ٠١8‏ والألحكام السلطائية للماوردى. ص Ted‏ وتبيسين 
الحقائق للزيلعى ج T‏ ص ۲١۷‏ والتعزير للدكتور عبد العزيز pale‏ ص 
3 ¢ والفقه الاساامى المقارن للدكتور فتحى ألدريئنى ص YAY‏ + 


am LY) جس‎ 


عن آداء ألدين فى موعده بعد متسببا فيما تحمله المقاول من عرامة ؛ وهو 
أحق بالجمل عليه . 


> سا جاء فى حاشية ot All‏ أن « من غصب دراهم أو دنانير لشخص 
فحيسها عنده مدة فانهأ يضمن الریح لو اتجر ريها بها »(58) ©« أى 
لو كان من dale‏ صاحبها أن يتأجر بهذة emi jail‏ والدنائير » وألا لم يجب 
على الغاصب شىء لعدم الاستضرار ٠‏ 


؟ ‏ الشرط الجراتي > 

ويجوز الاتفاق على تحمل المدين نسبة معينة من قيمة الورقة التجارية 
التاخر فى إلوفاء عن موعد الاستحقاق ٠‏ وانيا يعد ذلك اتفاقا على 
الضمان باشتراطه ٠‏ وقد سبقت الاشارة إلى جوازه Lad‏ إذا كان المضمون 
محتمل الوقوع فى المستقيل ٠‏ غير of‏ الواجب أن يتقيد الضمان بالضرر 
الوأقح ed‏ وان يخف المشروط اذا خف ما وقع من الضرر ٠‏ ومعتى صحة 
الشرط الجزاكى بهذا الاعتبيار هو وجوب الأآدنى من المسمى ومن قيمسة 

رر الواقع على الدائن . 


وقد لجاز الشيخ بدر المتولى عبد الباسط فرض غرامة على التآخر 
القيام يعمل معين كتليم المبيع Gl:‏ العاقدين على هذه الغرامة » 
يما فى المذهب الحثيلى من تصحيح الشروط المقترنة بالعقسسود 
شرطا حل حراما أو حرم ٠ Dla‏ ويرى كذلك وجوب رد الشرط 
مزاكى الى ما أسماه فى فتوى له بالحد المعقول اذا جاوز الشرط هذا 
الحد © باعتبار أن المغالاة فى الشروط من التعسف المناقى لقواع سد 
الشريعة فى نفى الضرر(55) ٠‏ ويوضح فى مناسبة أخرى فهمه لهذا الحد 





)44( الخرثى : ج 5 هن ١:8‏ . 
)14( الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية : ۴/١‏ .' 
اللا 


المعقول بالا يتجاوز pall‏ ) الواقع بالفعل على الدائن ٠‏ يقول : « المبالسغ 
المحتجزة من المقاولين بصفة شرط جزائى عن التآخير ينظر ان كانت معادلة 
للضرر الفعلى of‏ اقل فهى من حق بيت التمويل الكويتى » وان كاتنت 
أكثر يعاد الفرق الى أصحاب تلك المبالغ ٠‏ ويترك تقدير هذا الامر coll‏ 
المختصين فى الادارة )7١(»‏ - غير أنه ينفى جواز فرض غرامة على 
na tall‏ فى الوفاء بالنقود المستحقة للدائن 6 لأنه هو الربا بعيته “(CV 9} O‏ 


وقد لجاز المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى أن يقوم القاضى 
ياعادة توزيع التزامات المتعاقدين فى الظروف القاهرة التى تمنع aunt‏ 
العاقدين من الوفاء يالتزاماته gh‏ قرض تعويض على الطرف الممتنع عن 
الوقاع بالتزاماته فى هذه الظروفه ٠‏ ومع ذلك قأن ملاحظات فضيلة acl‏ 
بدر المتولى عيد الباسط فى التفريق بين الوقاء بالنقود وبين الوقاء يعمل 
من الأعمال » واحازة قرض غرامة على التأخير فى الثاني دون الأول 
مما يحتساج الى اعادة نظر ٠‏ وينبغى ألا يكون هناك فرق بين الأمرين 
( الامتناع عن الوفاء بالنقود فى الاجل والامتناع عن القيام بالعمل المتفق 
عليه فى موعده ) فى ايجاب الغرامة شريطة حدوث الض”ًرر بالفحل وأن 
يتم تقدير الغرامة فى حدود ما ally‏ من الضرر » GY‏ الغرامة شرعت 
لجبرة ٠‏ 

والحاصل من هذا » وأن كانت مجره مقترحات » فيما يلى : 


( ! ) حرمة الفوائد الاتفاقية أو القانونية على wall‏ واعتبارها 
من صريح ألريا ٠‏ 


(ب) عدم جواز فرض dele‏ على التأخير فى الديون الناشتة من 


. 7+١ المرجع السابق چ ۲ ص‎ )١( 
AYA المرجع السابق ج ؟ ص‎ (V4) 


me TY 


القروض الانتاجية أو الاستهلاكية » بحكم أنها للارفاق والتبرع »> الا إذا 
كان المقترض واجد! مماطلا ٠‏ 

( ج ) جواز فرض غرامة على التاخير فى الديون الناشئة مسن 
معارضات كبييع أو سلم أو إجارة » أو من ضمأنات »> شريطة ألا تزيد' 
dol pall‏ عن الضرر الفعلى الناشيىء عن امتناع المدين عن الوفاء ٠‏ والأولى: 
اله يترك تقدير del all‏ الى اتفاق المتعاقدين » يل إلى حكمم قاض 
أو مصحكم ؛ تفريقا » بين الغرامة التي تكون حكما من طرف أجنيى عن 
المتعاقدين وبين الربا الذى يكون باتفاق بينهما . 


( د ( توجببا الأصول الشرعية الحامة fore‏ التعويضص عن الضرر 


2 س دعوى أالحامل على الشاعن : 


pads‏ تحرير ألاعذار في موعدة CVT}‏ + الذى .حددته Salli‏ 55 ملسو 
(S$ hell Olah‏ المصرى 1 باليوم التائى لحلول ميعان الاستحفاق 4 ¢ شرطا 
ad‏ الحامل فى الرجوع على الضامنين شر مظهرين وكفلاء فيما يعرف 
قانونا بدعوى Cleat‏ المستقلة عن الدعوى المرفوعة على المدين الأصلى » 
وهو المحر راو المسحوب عليه + وتجيز القوائين التجارية الحديثة هاتين 
الدعويين Lee‏ أو على التعاقب أو الاكتفاء يأحداهما عن الأخرى أو ضمهما 
معا للارتباط بينهما(؟7) . 


Haig a asl ذلك مع مأ ذهب أليه جمهور الفقهام فى .حكم‎ (S425 
اللدائكن قال مطالية الأصيل وش مطالية الكقيل 0 وقی امسادة 15 من‎ 
مجلة الأحكام العدلية التعبير عن هذا الحكم » ونصهما : « الطالب مخير‎ 





— 158 سه 


فى المطالية » ان شاء طالب الأصيل Oly‏ شاء طالب الكفيل ¢ ومطاليسة 
أحدهما لا تسقط حقه بمطالية الآخر ٠‏ ويحد مطألية أحدهما له أن sales‏ 
الآخر وأن يطالبهما معا » + وفى الأدة 121 من اللمجلة ait‏ لو كان 
لدين كقلاء متعددون > Gla‏ كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب کل 
منهم بمجموع ألدين ءوان‌کاتوا قد كفلوا معأ يطالب كل منهم بمقسدار 
حصته من الدين ٠‏ ولكن لى كان قد كقل US‏ منهم المبلغ الذى لزم فى 
ذمة الك خرفعلى هذا الحسال يطالب كل منهم بمجموع الدين ٠٠٠‏ » + وقد 
ele‏ هذا المعنى نفسه فى المادة 85٠١‏ من مرشد الحيران ٠‏ ويجوز للكفيل 
أن يضمن جزعا معينا من الدين كالكلث أو الريع »© ولا يضمن ما زاد عن 
ذلك حسبما جاء فى الواد 1۲۷ » 35415 من مجلة الأحكام العدلية ٠‏ 


ه ‏ وفاء الفضولى : 

تجيز القوائين التجرية لغير المدين وقت تحرير الاعذار (اليروتستو) 
التطوع بالوفاء الى حامل الورقة التجارية » ويحل محله فى حقوقه 
والتزاماته ٠‏ أما بعد تحرير هذا الاعذار فان وقاء الفضولى لا ينثىء له 
Go‏ الحلول محل الحامل » وانما يرتب له حق الرجوع على المدين طبقا 
لأحكام الفضالة المدنية )¥¥( + 


والراجح عند الحنابلة أن من links sal‏ عن عغيره ء كما Wal‏ قضى 
عنه pas Lats Lun‏ أذنه » فاته يرجع يما أداه(94) ٠+‏ واشترط يعم 
الققهاء لحق الرجوع على المدين : 


پا را م بیو یکی ہی شيعي یی هيما 


(vw)‏ انظر على سييل المثال احكام الفضالة فى المادة VAA‏ وما 
بعدها من القاتون المدثى اللصرى ٠.‏ | 

(ve)‏ القواعد لابن رجب ص 11 bag‏ بعدها ومجلة الاحكام الشرعية 
¥O Bali‏ © 


we YT سس‎ 


oi‏ الرجوع لا التطوع » ay‏ اذا caf‏ دين wall‏ بقصد التطوع 
لم يحق له الرجوع على المدين ٠‏ 

؟ م الشهادة عئى ag‏ الريجوع عند الأداء 8 

٠ إمتناع المدين عن الأداء‎ o ۴٣ 


4 كون ألدين فكدمى » فان كان من ديون الله عز وجل كالزكأة 
والكقارات فاد يرجم بها من إداها عمن هى عليه .»> لتوقف صحة أدائها 
على نية الْؤٌدى aie‏ ولم توجد ٠‏ 

۵ . آضاف يعض الفقهاء أشتراط تعذر استكذأن المدين (هلا) . 
ومذهب الأحناف والشافعية انه لا Ga‏ للفضولى فى الرنجوع. بيبأ اداد من 
دين على الغير..». بدون أذن. من هذا الغير أو ولاية عليه ما لم يكن 
عصضطرا OV)‏ ؟ ويكفى Gal‏ القاضى فى اداء ما وجب على pall‏ لقيسام 
حق .الرجوع « فالقاعدة ofp‏ الانقاق بأمر القافضى كالانفاق يأمر (vve AI!‏ 
او المستفيد: فى قياس هذه القاعدة ٠‏ 

والحاصل أن وقاء الفضولى  (VA) Payment:for honour‏ .بقيسة 
الورةة إلتجارية بعد تحرير الاعذار Protest‏ حفاظاعلىسمعةالمسحوب 
عليه gt‏ المجرر للسند جائز من ألوجهة الفقهية بناء على مذهب كل مسن 

(v0)‏ المدخل .الفقهى للزرقا ج ۲ dally + 10# aa‏ الفقهسى 
للدكتور ascot‏ الهج الكردى ص 1١54‏ ء مطبعة الائشاء » دمشسق 
سكة 44۸۳ ۰ 

jae (V1),‏ عيون البصاشر ج اص ٠٠‏ + والمادة ‘way‏ من العدئيسة 
والقتاوى الغيائية ص ؟١١‏ والمبسو A/V Via‏ . 

,' من مخلة "الأنهكام- العتدلية‎ ١ المادة‎ CY) 

٠ من القانون الباكستائى‎ Vie Sal أنظر‎ (YA) 


سس FN‏ س 





المالكية والهنابلة. الذين له يشترطون أذن القافى gh‏ الموين. لانشام مسق 
الررجوع للفضولى على المدين. اما على cinds‏ الاحناف المذين يشترطون 
إذن القاضى أو الدين الانشاع هذا devs’ Gla Gall‏ الفضولى يخرج ‏ 
فيما ييدو لى على إعتبسارره, pny AUS‏ .حال لإ,يشسترط له موافقة 
المكفول للرجوع عليه بما وفاه w Al ¢ aie‏ تنعقد الكقالة وتنفذ بايجسساب 
الكفيل فقط »1/5(6) ٠‏ ويصدق هذل gag‏ فى الذاجكذ og dW‏ كذلك . 


يش يشترط القانون. الياكستانى للأوراق المتداولة فى هذا التوسط 
ا Peyment for honour‏ ر ala Lay”‏ الور 4a‏ التجارية eal‏ من 
القواعد. العامة A‏ ایر توجي موافقة. الديق على آى التزام يُشَغْل ذمته Gat‏ 
الغير( ۸۰ر د ولاريشترط ١‏ القانونم الياكستاتى الضمان ..حق الفضولى فى 
الرجوع على الطوف الذي اب عنه فى الوقاء بقيمة الورقة التجارية اك إثبات 
رغبته في الوقام plat‏ جد ا [المفرين " Public ‘notanv™‏ وتسجيل [ante‏ 
المحضر التلك ٠ Ae‏ مع تعين ال خش ألذى ينوب عله القضولى فى 
الوقاء LAN)‏ 


Sta T's:‏ الوذ المتعلقة بدفع قيمة الكمبيالة. بالواسطة. فى القسانون 
spol? gpa‏ الى محل fam‏ الشرظ (AY)‏ » جحكم. أن shay‏ الفضولى 
as‏ تخرير الاذار cage‏ يجرى عن Ble‏ :ا لمحضر أو الموضف االرسمي ٠‏ 


ويشبه :عدم اشتراط القانون boy‏ الطرفب. الممتئم عن الوقاء لصصة 
نيابة الفضولى عنه ما ذهب اليه فقهاء الاحناف فى صحة انعقاد الكفالة 

(۷4) المسادة 55١‏ من مجلة الأحكام العدلية ٠‏ 

. من القانون الياكستائى للادوات المتداوثة‎ VAY ال‎ (A+) 

(At)‏ المادة السابقة والمادة ١١+‏ من القانون الباكستانى للادوات 
الكتداولة negotiable Instruments Act:.‏ 

is wOdl فى القانون التجارى‎ 15.١ الى.‎ ٠٥۷ الموئد.‎ (AY) 


ونفاذها بعبارة الكفيل. وحده ٠‏ ومع ذلك old‏ للمكفول له حق الاعترا 
على الكفالة عند هو لدع الفقهاء » حفاظا لمصلحته > وتيطل بهذا الماعتراض + 
ولا يمنع ذلك Ga‏ ألدائن فى الاستيفاء من الفضولى ؛ بل يستوفى ملسه 
ويحيله على المدين الأصيل بما وجب عليه من دين وغرامة ٠‏ 


5 الحجز التحفظى على آموال المدين ؛ 

يفيد هدا الاصطلاح oF‏ لحامل الورقة التجارية اذا إمتئع المدين عن 
ألوشاء بقيمتها أن يطاأئلب يعد تحصرير الاعذار الرسسمى Protest‏ 
بتوقيع ما يسمى بالحجز التحفظى على Sigal‏ هذا الدين” » غلا لميسده 
عن التصرف hall‏ بالدائن فى هذه الأموال Cea SUA Letts‏ 
٠ (AY) ie‏ ويعتبر حق الدائن فى هذا الأمجز > طبقا ها يذكره الحسد 
شر اح القانون التجارى المصرى > وسيئة استثناقية La) si‏ اثقاتون لتشجيسع 
التعامل بالآوراق التجارية > حيث لم يقزر القائون حلق الحجسز 
« الا فى حالات محصوزة كحجز مؤجر العقارز على متقولات. المنسستاجز 
( م 554 مرافعات ) وحجز الدائن على منقولات المدين GOI‏ ليس له 
محل مستغر poet‏ ال م (AB) ) cabal ys AYE‏ * 2 ولا فزاع فى أن غل يد 
المدين عن..ملكم نوع Adie‏ على ,القواعد العامة + ASS‏ جا من ألوجهة 
الفقهية فيب lea‏ عليه. يالحجز Hank‏ المججوز عليه نفسه اذا کان 
سفيها لا يحمن التصرف ماله أو لمصلحة الغرمام إذا لحساط الدين* 
gh alles‏ توقف عن ادقع أو ترف تصرقا: یدل جلى تهربه:. من + banat‏ 
الدفع كسقرة*او الخدقائه: وغیابه ولو pb‏ يسط yall‏ بعاله ٠.‏ واتمة شري 
الافلاس والحجر على اموال المدين فى اطار آخلاق الرفق بالمدين الذى 
سحت الشريعة الى تحقيقة 6 ولك تقل Male‏ الداقن Ga‏ "شض 'المدين 
الى اموالة . ٠‏ ولذا , يقول A Gath‏ لدأتنى' نعاذ ن جبل بعد pal of‏ 





. أنظر أنادة 7 .مث .القانؤن اكتجارى .ا یری‎ (AT) 
AB ص‎ Kee بالملسوى.‎ Galea epg Hall شراخ‎ CAL): 


we CARA س‎ 


ألحد صحابته بجمع gel‏ معاذ وقسمتها بین غرمائه : ليس لكم ألا هذا ٠‏ 
وفيه دلالة ضمنية على أنه کان لهؤلاء الغرماء مطلب آآشر قد لا پیعسسد 
عما كان عليه الحال فى القانون الرومانى Gall‏ كان مطبقا فى الأقاليم 
المجاورة antl‏ الجزيرة » وهو Goll‏ فى الاستيلاء على المذين واسترقاقه 
وبيعه فى الدين إو تاجيره واستغلال منافعه فيه ٠‏ واتما انتقلت القوانين 
الحديثة من فرض dale‏ الدائن غلى شخص المدين الى تركيزها wk‏ 
أمواله erty‏ الافلاس U‏ جاعت به الشريعة من مبادىء وكا صاغفه 
الفقهاع المسلمون من 'ألحكام وفروخ (ght‏ هسذة الميبادويم ء ولم يعد اخبات 
الصلة التأريجية بين الفقه الأسلامى والقوانين الغربيية LU‏ على 
(AS) aad‏ ۽ وهو ما يرشح “ga‏ 'الفقة فى em‏ القوائين : 


ويقابل الحجز التحفظى على منقولات١المدين.‏ الممقنم عن. slag‏ فى 
امطلاح القانون التجارى,المصرى(۸1) حق الدائن فى الحجر على المدين 
ومنعه من التصرف فى alle‏ فى “all‏ الاسلامى »> وذلك يُمتجرد الحاطة 
Cal‏ بماله of‏ بظهور آمارات J PSTN‏ التوقف عن ألدفخ > لك ons‏ 
بين کون .المدين ou‏ او غير أتاجر(0م) > وهو الخال فى Opal‏ 
paces‏ ې Gall‏ يشمل بشمل “Insolvenay ` ` GOUNt‏ فيه الحجر على ash‏ 
الجر وغير التاجن عل السواء 0 oe‏ 

le WM راجع مقدمة المقارتاث التشريعية للاستاذ سيد عبد‎ (Aa) 
فى أربعة أجزاء » وهو كتساب‎ ۱۹٤۷ ele حسين » نشر مرة واحدة‎ 
» الفرسى وبين مذهب الامام مالك‎ Gaol! قيم فى المقارنة بين القانون‎ 
٠. apes ويجب العمل على أعادة‎ 

(45) المادة ave‏ من القاتون التجارى المصرى والمادة نبج 
مرأفعات تجارية ٠‏ 

+ راجع نظام الافلاس فن الفقه الاسلامى الدكتؤر سايق مامد‎ CAV): 
>44 رلابق-قداطة #/ 269 وما يدها‎ sally ٠ وما بعدها‎ Pet ص‎ Glan 


اللا 
( 4 2 الأوراق التجارية ) 


¥ — كمبيالة الرجوع  Redraft‏ : 

protest الورقة التجارية بعد تحريره الاعذار‎ dads Gtlall Ga. 
المحيلين ليتحصل بها‎ oat يسحب كمبيالة جديدة « على ساحبها أو‎ of 
على قيمة تلك الكمبيالة الأصلية المعمول عنها البروتستو وعلى المضاريف‎ 
وفائدة حق الدائن فى تحرير‎ ٠ )۸۸(» دفعه‎ GA التى صرفها والفرق‎ 
اليننوك‎ “sat كمبيالة الرجوع على هذا النحو أنه يستطيع التقدم الى‎ 
لخصم هذه الكمبيالة فيحصل بذلك على ماله من دين دون انتظار أجراءات‎ 
redraft ويعتبر مقابل الوفاء فى كمبيالة الرجوع‎ ٠ رفع الدعوى‎ 
ويجب اقتران كمبيالة‎ ٠ هو حق الحامل فى الكمبيالة الاصلية قبل المدين‎ 
الادوات المتداولة البأكستانى»‎ OU الرجوع » حسبما بينته المادة 119 من‎ 
٠ بالكمبيالة الأصلية واعذار المدين يها‎ 


الما تكييف هذا النوع من الكمبيالات فى النظر الفقهى فترجع المعاملة 
به الى. أن تكون طلبا لقرض من ألبنك gall‏ يخصمها بضمان الدين' 
المستحق لطالب القرض على المسحوب عليه ٠‏ ويهذا فان تحرير حامل 
ألكمبيالة تكمييالة الرجوع بقصد خصم قيمتها من أحد البنوك ليس sit‏ 
طلبا. لقرض › قاذأ وأفق الينك علي الخصم )نقد القرض برهن قيمْة 
الكمبيالة الاصلية فى هذا القرض ٠‏ وقد تقدم الحكم الققهى على الخصم . 
وترجيح أنه قرض بفائدة » وهو لا يجوز لذلك الا اذا انعدمت الفائدة 
الربوية ٠‏ 


Pel PH! Boe, 


(AA)‏ المادة ٠۸١‏ من القانوت التبجارى well‏ والمادة ١١۷,‏ من 
قإنون .الادواب المتداولة ٠‏ الياكستانى. ٠‏ 


مو لاي عمد 


خامس ا : الدفوع Defences‏ 


للمدعى عليه المطالب بالوفاء بقيمة ورقة من الأوراق التجارية دفع. 
الدين عن نفسه بأمور عدة » من بينها : الدفع بتزوير توقيعه أو عدم 
صحة البيانات. المدونة فى الورقة. أو بالبطلان الموضوعى للسند لو بنقص 
اهليته عند تحريرها أو تظهيرها أو بالبطلان الشكلى للسند او يالتقادم .٠‏ 
واناقش ذلك فيما. يلى من الوجهتين الفقهية والقانونية : 


: سد تزوبر التوقيح أو البيانات‎ ١ 


الورقة التجارية اقرار بدين فى وثيقة مكتوبة » فيشترط صحة 
هذا الاقرار يصحة توقيع المدين عليه وعلى البياناش المدونة دفي لتتواجه 
اليه المطالبة بالدين ؛ والا بطل هذا الاقرار ٠‏ ولا يغير من صفة الوثيقة 
المزورة تظهيرها الى حامل حمن Lil‏ لان مصلحة حاملها عارضت 
مصلحة gyal‏ » وليست مصلحة Lemans‏ لولى من الآخر » فيحكم بيطلان 
الوثيقة » ويرجع الحامل على من غرم . 0 


وقى حكم التزويز الأكراة غلى توقيع الورقة الثجارية » سواء كان 
ol Sul‏ يدنيا أو معنويا ء وذلك فى الراى الراجح عند شراح القانون ٠‏ 
ويغرق أتباع الراى المرجوح بغن الاكراه البدقئ بالضرب أو القثل col‏ المغبش: 
وبين al SM‏ المعنوق' + gag‏ التهذيد: بها يشق على النفس ولايثال البدن: 
كالتشهير وافشاء الأسرار وما يشبهه ٠‏ ويذهب أصجاب هذا الراى الى 
دفع الالتزام بالنوع: الأول من aL SSL‏ دوت الثائق ,+ Pam antag‏ الرآئ ما فى 
الملذهب ais‏ من. متفر ALS te gu‏ المسجيء :الذئيعدم. الاختيار وألرهيا. 
وبين ret al Ot‏ الملنجىء all‏ يعدم إثرضها..لذ الاختيار. ٠‏ وسواء IS‏ الاكواء. 
fl igh Lge‏ ملجبيء. فانه .يعد عيبل من عيوب الارإدة بفئ الفقه الإسلامى, 
يؤدى الى .قساد العقد أو وقفه فى المذهب الحئفى ,. والنى.بطلاثه فى 


سنا ۳۷ — 


+ {A4 کي المذهب المالكى(‎ Ang jd والى يدم‎ petal) smal | 


Lal,‏ بطلت الورقة التجارية بتزوير توقيع ألدين عليها من الوجهة 
الفقهية لبطلان اقرار المدين بها ء ألا اذا !مكن اثبات خطه أو توقيعه أو 
and.‏ عليه فلا يلتفت ألى انكاره ٠‏ جاع فى المادة ١59١‏ من diag‏ الألحكام 
العدلية نه اذا Sal‏ الطائب « كون السند له > فان كان خطه أو -حتمه 
مشهورا! ومتعازقا فلا يعتبر انكاره ٠٠‏ ويعمل بذلك السند ٠‏ وان لم يكن خطه 
وختمه معروفين يستكتب ذلك المتكر ويعرض على اهل الخيرة » فان 
لخيروا يان الخطين كتابة شخص واحد يؤمر المنكر بقضاء الدين المذكور ٠‏ 
والماصل أنه يعمل بالسند أن كان بريكا من شسائية التزوير وشسبهة 
التصنيع » . 
¥ ب البطلان اللوضوعى للورقة : 


لا يعد امتناح المداكن عن تنفيذ التزامه المنشىء للدين فى الورقة 
التجارية دفعا لحق الحامل الحسن النية الذئ GUT‏ اليه هذه الوارقة » حيث 
إن المهرر للسند Shell of‏ قد اقر بالدين اقرار! مطلقا صراحة أواضمنا » 
فيما تفيده عبارة : « القيمة وصلت » ill‏ يشتمل عليها السند والكمبيألة فى 
العادة ٠‏ وقد تقدمت الاشارة الى أن هذا الاقرار المطلق بالدين هو gall‏ 
غر الحامل فى قبول تظهير السند أو الصك فيضمن المحرر ما غرمسه 
الحامل ويرجع به على الدائن الممتنع عن تنفيذ التزامه ٠‏ ويتفق ذلك مع 
الميادىع الفقهية ومع القاعدة القانونية القاضية OF‏ التظهير مطهسر 

(A4)‏ مصادر الحق فى الفقه الاسلامی للستهورى VAY ZY‏ س 
۵ , والمواد ٠٠١۴ 2 AEA © AEA‏ ألى ٠١١5‏ من مجلة الأحكام العدلية 
واللواد TAO‏ وما يعدها من مرشد الحيران والميسوط ١4 /۲٤‏ وما بعدها. 
والبدائع ۷٦/۷‏ والواد ١١١‏ وما بعدها من مشروع القانون المدثى 
المصرى lil‏ للشريعة ٠‏ 


للدفوع الخفية امام الحامل الحسن النية ٠‏ ومعتاه أنه لا يجوز للمحسرر 
دفع وجوب الوفاء للحامل الحسن النية بالتعلل يانه حرر الستد لتعهسد 
المستفيد باعطاثه قرضا لم يدفعه له + لكن Gay‏ للمحرر دقع التزامه تجاه 
هذا المستفيد ان يقى السند فى حوزته ولم يظهرة لغيرة ٠‏ 


ومع ذلك aid‏ اعتيرت gant‏ محاكم راس الخيمة البطلان الموضوعى 
المورقة التجارية مانعا فى النظر الفقهى من وجوب الوقاء للحامل الحسن 
الئية ألذى انتقلت اليه الورقة بالتظهير .ذلك أن شركة الاسفلتعراسالخيمة 
كانت تعانى عا م۹۷۷٠‏ من ضائقة aly » dalle‏ من حدتها ارت ماع 
نسبة الفوائد على دينها لبنك gle‏ > حيث بلغت هذه النسبة ANY‏ 
سنويا ٠‏ وقد استغل هذه الظروف السيثة لحد رجال الأعمال الغربيين الذى 
يدا للشركة ails,‏ المنقذ من هذه الضائقة gist, ٠‏ هذا الرجل استعداده 
لافراض الشركة عشرين مليونا من الماركات الالمانية يفائدة قدرها چ۷ 
Lapin‏ » بحيث ترد الشركة هذا القرض فى خمس سنوات » وذلك بان 
شحرر له تسع كمبيالات -§= Bills of exchange‏ يكغلها ينك عمأن فى 
الوفاء يها » dad‏ كل منها مليونان وتسعماكة Ting‏ وثلاثين UMN‏ وثمانمائة 
وستين من المأركات الالمانية ٠‏ وقد تحررت الكمبيالات التمسسع ؤبادرتف 
الشركة بقبولها ووافق بنك عمان على ضمانها يعد تاكيه رجل الأعمال 
0 لمحتال » أنه سيرسل قيمة القرض فى old‏ معدودة + ولم يفكر هذا 
الرجل فى ارسال القرض الى الشركة المضطرية ماليا » وانما بادر بتقديم 
الكمبيالات التسع الى البنوك الغربية للخصم عليها ٠‏ ونال بنك لويد 
شلاتا من هذه الكمبيألات ٠‏ وقد اكتشف البوليس الغربى . أمر هذا الرجل 
وقدمه الى المحكمة التى قضت عليه بالسجن سبع سنوات لنصبه واحتياله. 
وقد نما ذلك الى ole‏ المسئولين بالشركة فرفعوا قضية بالتضامن مع بنك 
Glee‏ أمام محكمة راس الخيمة فموسبتمير 4/ا19ملاستصدار حكم يمنعبتك 
لويد وغيره.من أتخاذ ost‏ اجراء لاجبار الشركة وضامنها على الوفاء بقيمة 
الكمبيالات لحامليها ٠‏ وقى أول نوقمير 14۷۸م حكمت هذه الممكصة 


س ا الى 


pass‏ مسثولية الشركة Glee cHhisg‏ عن الوفاء بقيمة هذه الكمبيالات + لان 
المستفيد الأصلى بها قد تخل بالتزامةه تجاه الشركة ولم يقدم القرض النشيىء 
للدين الذى تحررت الكمبيالات التسع توثيقا له ٠‏ واذا كان عقد القرضص 
لا يتم فى الفقه الا بالقبيض فأن الدين. ثم Us‏ فى ذمة الشركة وما Lite pd‏ 
عليه من glad‏ لاآثرله GY‏ الملضمون وهو الدين لم sag:‏ أصلا + 


ولا شك فى إن اساس هذا الحكم له be‏ يؤيده من الوبجهة الفقهية ¢ 
فان القرض لد ي يتم الا بالقبض عند جمهور الققهاء ٠‏ وقد امتتيع my‏ 
الأعمال عن الوفاء بالتزامه فلا يجب على الشركة الوفاء بالتزامها هى 
الأخرى ٠‏ وتظهير الكمبيالات الى بنك لويد أو ape‏ اذا اعتبرتاه .حوالسة 
مقيدة لا يلزم الشركة لعدم مديونيتها للمظهر » وهى المحيل فى هذه 
الواقعة ٠‏ ومن جهة أخرى فان التعاقد اساسه العدل وليس منه الزام احد 
المتعاقدين بواجباته اذا تبينت النوايا السيئة للطرف الآخر ٠‏ كذلك ahd‏ 
كان على البنوك التى تولت aad‏ هذه الكمبيالات الرجوع الى الشركة > 
خاصة وآن قيمة هذه الكمبيالات كبيرة ¢ فتعد هذه البنوك مشتركة باهمالها 
Loe‏ سبيه العميل بخداعه من خسارة . ' 


لكن تقليب النظر فى الجوانب الشكلية لهذه' المعاملة قد يؤدى الى 
نتيجة. مختلفة » فان الشركة بتوقيعها على هذه الكمبيالات قد اقرت اقرار! 
مطلقا بدين للمستفيد » دون اشارة الى القرض المتوقع ٠‏ ويتضمن هنذا 
الاقرار بدلالة عرف التعامل قبول الشركة حوالة هذا المستفيد Actlal‏ حؤائة 
مقيدة بقيمة دينه عليها ٠‏ وهذا هو الذى ادى الى التغرير Bg ata‏ 
وقبولها خصم هذه الكمبيالات > وقد كان على الشركة الا توقسع على 
هديوئيتها وقبول الحوالة على مأ تقر به من دين الا بعد تأكدها من وفساء 
الطرف الآخر ٠ dal Sally‏ فهى بهذأ مسكوئة عن الخسارة التى تسبيت فيها 
قتتحملها وترجع على العميل يما lays‏ طبقا القاعدة الشرعية القاضية 
بمستولية كل أمرىء عن نتائج فعله ٠‏ والحاصل إن المسكولية العقذئية 


ans TEE مد‎ 


للشركة غير قائمة GS)‏ مسكوليتها Law‏ غرت به غيرها قائمة فتضمن وترريجع 


وقد lak‏ المادة ١5١4‏ من مجلة الاحكام العدلية الى مأ سمى 
« بالوثائق المعلمة بالفبض Bland!‏ بالوصول » » slag‏ فيها اذ أن سند 
الدين الذى يكتبه الرجل أو يستكتبه ويعطيه لخر ممضى بامضاثه أو مختوما 
بختمه يعد اقرارا بالكتابة » ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهسى 
اذا كان مرسويا ٠‏ اى اذا كان قد كتب موافقا اللرسم والعادة ء والوثائق 
المعلمة بالقبيضن المسماة بالوصول هى من هذا القبيل Vala + » Lad‏ كان 
التوقيع بالدين فى هذه الوثائق من قبيل الاقرار الشفهى به فقد AS‏ لليتوك 
أن تقبل digo)‏ على هذا الدين » ممأ يؤكد مسثولية هذه الشركة ٠‏ 


ale. ۳‏ اهلية المحرر of‏ الساحب : 


أذا كان المحرر فأقد الأهلية أثناء أنشاء الالتزام وتكوين السند فان 
هذا السند بيبطل يطلانا نسبيا فى الاصطلاح القانونى + ومعتاه أن للمحرر 
التمسك بهذا البطلان ودفع التزامه و إجازة السند والوفاء به + GU‏ تمسك 
ببطلان هذا السند لم يكن للدائن Gall‏ فى اجباره على الوفاء به ٠‏ ويصدق 
ذلك على الحامل الحسن GY » dill‏ مصلحة فاقد الأهلية أو تأقصها مقدمة 
على مصلحة الحامل مطلقا ٠‏ أما اذا fle‏ فقدان الأهلية بعد تحرير السند 
فلا يؤثر ذلك فى وجوب الالتزام ly‏ خوطب به الولى( ٠ )5١‏ 


ويفرق فى الفقه الاسلامى بين فقد !#4هلية.ونقصائها » فعبارة فاقد 
الاهلية لا يترتب عليها اثر مطلقا » ويحكم ببطلان العقد. اذا a pale‏ بنقسه . 


)+4( شرح القانون التجارى المصرئ ؛ على العريف ۴ / CPL‏ 
۴ والمادة ۲١‏ من Gold‏ الآدوات المتداولة الباكستائى ٠‏ 


a TES س‎ 


الصبى gall jill‏ بلغ سيم سنين فأكثر أو المعتوه المميز فان اهليتهما 
ناقصة ٠‏ وقد لختلف العلماء في cis‏ تعاقدهما ؟ فذهب الجمهور البى 
of‏ عبارة الصبى المميز ومن فى حكمه كعبارة غير المميز لا تصلح سيبا 
لانشاء العقود - وذهب الأحتاف الى أتعقاد العقد بعيارة الصبى المميز 
والمعتوه المميز وان توقف نفاذ هذا العقد على اجازة وليهما(51) + وتقايل 
هذه الاجازة الموقوفة عبارة البطلان النسبى فى الاصطلاح القانوتى (4۲) ٠‏ 


والحاصل من الوجهة الفقهية أن فقد محرر الورقة التجارية اهليته 
عند انشائها يوجب بطلانها ٠‏ اما أذا كانت /#عليته ناقصة فان للولى ابطال 
الورقة أو اجازتها ء الا أذا GAS‏ قد GA‏ له فى التجارة فيعد ذلك Gal‏ من 
الولى بالتعامل فى الأوراق التجارية ما لم ينص على dade‏ من التعامل فيها. 
ويترتب على ما حروه أنصبى المسادون له بالتهارة pee‏ الأثار القانونيسة 
طبقا للقاعدة الفقهية القاضية ols‏ الدجازة السابقة كالاجازة اللاحقة . 
4 - البطلان الشكلى للورقة التجارية : 


يشترط لصحة الورقة التجارية تدوين جميع البيانات الاجبارية التى 
اشترطتها القوانين التجارية ء كتاريخ تحرير الورقة وقيمتها وتوقيسسع 
المحرر أو الساحب وموصد الاستحقاق والتص على وصول ألقيمة للصحرر 
او الساحب وما الى ذلك من الشروط اللازمة لضبط التعامل بهذه الأورأق ٠‏ 
وتعد الورقة باطلة بطلانا شكليا اذا فقدت شرطا من هذه Jag pill‏ . 
ويجوز ألتمسك بهذا اليطلان من الوجهة القأنونية aA‏ حامل هذه ألورةة 
أو ane‏ « لظهور هذا البطلان وعدم atlas.‏ ».ولآنه .لا So dam‏ قسي 
الاعتذار يمجهله(+5) ٠‏ 


)41( راجح المادة 555 ع 559 من مجلة الاحكام العدلية والمسادة 
Leases Lag 5‏ من مرشد الحيراً ن + | 
)44( انظر المسادة ١١١‏ من القانون التجارى المصرى + 
(at)‏ شرح القانون التجارى المصرى ¢ على العريف ج ؟ ص ٠ ۱١٤‏ 
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ومن الوجهة الفقهية فان تخلق anf‏ هذه البيانات الاجيارية يورث 
شكأ فى صحة الاقرار بألدين ألذى تضمنته الورقة التجارية » مما يؤدى الى 
التنازع والتخاصم لو Slat‏ القانون تداولها ٠‏ بل أن اغفال قيمة الورقة 
التجارية أو توقيع المحرر مما ينقى Chat‏ الاقرار بالدين ٠‏ أما اغفسال 
تاريخ تحريرها أو موعد استحقاقها فائه يثافى الاحكام الذى يجب آن 
تتميز به الورقة التجارية ٠‏ ويصح هذا الدفع من الوجهة الفقهية علسى 
ساس عام آخر هو Ga‏ الحاكم فى تخصيص الدعوى وتقييدها Jag pts‏ 
.معينة طبقا لما يراه das‏ للمصلحة العامة أو الخاصة . 


5 بے ا اساد Limitation‏ 


ينقضى Go‏ الدائن فى الدعوى فى الاوراق التجارية فى القوائنين 
الحديثة بالتقادم ومرور الزمان ٠‏ وقد حددت الملادة 142 من القأنون 
التجارى المصرى فترة التقادم بخمس سنوات ونصها : <« كل دعسوق 
متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر Shas‏ تجاريا 
أو بالسندات التى لحاملها gf‏ الأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالات 
الواجبة الدفع يمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال 
تجارية يسقط Gall‏ فى اقامتها يمضى .خمس سنين أعتبارأ من اليوم التالى 
ليوم حلول الدقع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مراقعسسة 
بالمحكمة إن لم يكنصدر حكم أو لم يحصل إعتراف بالدين بستد منفرد › 
Lily‏ على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين » .. 


١‏ أن Gadi‏ فى الدعوى هو Gall‏ يسقط بمرور الزمان ياعتباره 
قرينة على الوفاء فالغائب أن التاجر لا يترك alle‏ من دين هذه الفترة ٠‏ 
ومن جهة اخری فان مرور هذا الوقت لا يتيسر معه تقديم البينات واثبات 
Bet pall‏ فافترض القائون هذه اليراءة حتى لا يستغل أحد صعوية اثباتها 


سس AY‏ يب 


بمضى الوقت ٠‏ ويلفت النظر العنوان الذى اختاره القانون التجارى المصرى 
للفصل الخامن الذى اشتمل على هذه المسادة حيث جا عبلفظ : في سقوط 
الحق فى الدعوى فى مواد الأوراق التجارية يمضى الزمن + وعلى سيسيل 
yall‏ نة فان المادة ء۷ من القائون المدنى المصرى تعبر عن أثر التقادم 
بانقضاء الالتزام ٠‏ وتعبير القانون التجارى بسقوط Gall‏ فى الدعصوى 
يمرور الزمان #رفق واقرب ألى لغة الفقه الاسلامى حسيما يتضصسسسح 


+ — يسرى التقادم المقدر بهذه السنوات الخمس على التعام سل 
بالأوراق التجارية ( الكمبيالة والشيك والستد الاذنى ) وما يشبهها من 
الأوراق المحررة لأعمال تجارية » مثل الأوراق التجارية Ayal)‏ أو الناقصة 
بياناتها ٠‏ ولا يسرى هذا التقادم على الوخائق المتعلقة بالبيع بين التجار أو 
بتصفية الشركات ٠‏ 


الدعوق ‘ 


ومن الوجهة الفقهية cla‏ التقادم يصلح سببا تدقع الالتزام علسى 
النحو الذى أبيته فيماً abs‏ : 


١‏ س التقادم لا ينهض سببا لاسقاط الحقوق أو -Laasl‏ الائتزام + قائه 
( لا بطل حق أمرىء مسلم Oly‏ قدم ) طبقا لما ela‏ فى بحض الأثار + 
وهذا المعتى متقق عليه بين الفقهاء » فان الشريعة حددت أسباب انتقسال 
الاموال وتملكها ولم تعتبر مرور الزمأن سيبا لوجوب الملك » ولا يمسقط 
الدين الخايت فن الذمة ألا باداء of‏ ابراء ٠‏ وفى المادة 1594 من مجلة 
الأحكام العدلية النص على أنه ١‏ لا يسقط Gall‏ بتقادم الزمأن © ٠‏ 


— TA uw 


۲ التقادم بوجه عام قرينة على البراءة » استصمابا لما يست 
فى الزمان الماضى » فالقاعدة أن ما ثبت يزمأن يحكم ببقائه ما لم يدل 
دأيل على خلافه oly‏ الأصل بقاء ما كان على ما كأن(452) ¢ والأصل 
براءة الذمة ٠‏ ومن جهة Spot‏ فسأن عدم التقييه بمسسرور الوقت 
يؤدى الى ضياع الحقوق » أفانه يتعذر على المدعى عليه تقديم بينتس- 
على البراءة والوقاء مع طول الزمان ومروره + وبهذا فان ترك الدعوى 
زمانا مع التمكن من اقامتها دليل على انتفاء Gall‏ فى الظاهر وان لسم 
يدل على Gall byte‏ فى الواقع » ولهذا لو أقر المدعى عليه بالحق 
يحكم به )40( + 

٠‏ . اعتبر المالكية مجرد مرور الزمان بشروطه Lane‏ لمنع الصسق فى 
المطائبة بالدين » فالساكت عن طلب الدين على مذهبهم ثلاثين سسننة 
لا قول له + ويصدق الغريم فى دعوى الدفع دون ان يكلف ببينة لامكأن 
بوت الشهود of‏ نسيائهم ٠‏ وقد نص ققهاء الالكة FUSS‏ على أن ped‏ 
gal‏ المشهود به .لا ببطل الا بطول ٠ (AV) Glas‏ 

Ls‏ متكخرو الأحناف فقد اثبعوا ؛سلويا مختلفا لاعتبار التقادم 


هو سلوب المنع من سماع الدعوى حسبما توضحه 115٠+ atoll‏ ألى ١414‏ 
من مجلة alan!‏ العدلية + 


alin.) 6 ۵‏ الففهاع فى تحديد أعث التقادم إلختلافا وأسعا 0 فقدرة 
بحضهم بعشرة perl‏ وبعض آخر بسنتين وبعشر سنوات وبعشرين سنة 
citing‏ »> وأوصله بعضهم coll‏ اريعين والى خمسين وستين مثة : 


)42( اتظر المادة 6 > ٠١‏ من مجلة الاحكام العدلية ala Aig‏ 
والتظائر للسيوظى ص 2١‏ وما بعدها ٠‏ 

)40( الاشباه والنظائر لابن تجيم ص ۸۸ ٠‏ 

٠ AL تبصرة الحكام بهامش فتح العلى المالك ج ۲ ص‎ CAT} 


س ۳۹ ~ 


لسمع الدعوى کي fal cy gad‏ تركدت دون عذر خمس عشرة سنه * 


والمدار في هذا الخلاف هو النظر إلى المصلحة فى الظروفوا شعاملات 
المختلفة ٠‏ ولذا aay‏ عدد من الفقهاء » من بينهم الامام مالك » ترك هذا 
التقدير الى مأ يراه الامأم محققا للمصلحة » قفى حاشية الدسوقى أن مدة 
التقادم « تحد بالجتهاد الحاكم 919(6) » وهو ما نقله الحطاب Calg‏ فريحون 
أيضأ )44( 8 


وقد يوضح هذا الاختلاف فى تقدير امد التقادم بين الفقهاء ما خذ 
as‏ المقانون المدنى pall‏ ى من تقديرات متعددة للتقادم ۽ elias‏ على det‏ 
انواع المعايلات والدعاوى ؛ ald‏ نصت المادة PVE‏ من هذا القانون على 
تقادم الالتزام بوجة عام بمضى خمس عشرة سنة : على حين حددت المادة 
ais ۵‏ تقادم الالتزام فى الحقوق الدؤرية المتجددة ¢ كاجرة الميسسائى 
al Vl,‏ الزراعية والمرتبات » بخمس سنوات ٠‏ ويسرى التقادم الخمسى 
على حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والهندسين والخيراء والأساتذة 
والمعتلمين ووكلاء التفليسة والسماسرة .حسبما بينته المسادة ۳۷١‏ من هذا 
القائون Lf ٠‏ حقوق التجار والصناع Lie‏ وردوه من أشياء ومواد » وحكوق 
اصحاب القنادق والمطاعم عن آجر الاقامة وثمن الطعام hog‏ صرفسوة 
لحساب عملائهم » وكذلك حقوق العمال والخدم والاجراء من ألجسور 
واثمان توريدات » فانها تتقادم بسئة واحدة طبقا لما جاء فى المادة ٣۷۸‏ 
من القانون المدنى المصرى ٠‏ 





Gale. )59(‏ الدسوقى ج t‏ ص ۷ء۲ ٠.‏ 
(4A)‏ مواهب الجليل » شرح مختصر خليل : ج ٦‏ ص ۲۲۴ وما 
Loses‏ وتبصرة المكام ج ۲ ص 4١‏ وما بعدها ٠‏ وانظر الميازة والتقادم 
فى ألفقه الاسلامى للتدكتور محمد عبد الجوأد محمد ص lag ١١١.‏ يعدهصسا 
نشر الهيكة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۸ م » وهو بحث نفيس فى بابه ٠‏ 
سس # ا سب 


والحاصل أن تقادم الأوراق التجارية فى النظر الفقهى سيب لليذع 
من سماع الدعوي على ooh li‏ المعتمد فى المذهب الحنفى أو دليل على Bel pa‏ 
ded‏ المدعى عليه وسبق وفائه بالمدعى فی المذهب المالكى ٠‏ ولا باس بأعتبار 
المدة القانونية لتقادم الأوراق المالية ( خمس سئوات ) ely‏ على تفويض 
بعض الفقهاء امر تقديرها للحاكم Lal ٠‏ رد اليمين على المدعى عليه لتأكيد 
براءة ذمته حسيما cla‏ فى المادة 154 من القانون التجارى المصرى فيتفق 
مع القاعدة الشرعية القاضية بان إلبينة على المدعى والييين على من 
انكر 1 1 : 


#* 1+ 8 


m س‎ 


عار 


الكاتمسة : 
ملاحظطات منهجية : 


عالج الفقهاء المسلمون آحكام التعامل بالسقاتج والصكوك والوثاكق 
التجارية فى إبواب الييوع والفرض والحوائة والاقرار من مطولاته م ' 
الفقهية ٠‏ وقد أعدت فى هذا البحث تناول هذه الأحكام بعد .جمعها من 
أبوابها المتياعدة لترتيبها على نحو يقترب من الترتيب القانونى الحمديث 
ولوصل المصطلحات الفقهية بمقابلاتها القاتونية » .حتى يتيسر لكل من 
طلاب الفقه الاسلامى وطلاب القانون يمفهومه الغريى الوعى يما لدى 
الطرف الآخر على نحو قد يؤدى الي أقامة حوار بين الطرفين لتقريب اليوم 
الذى ترجوه جماهير الأمة الاسلامية » وهو تطبيق شريعة الله عز وجل 
فى المجالات القانونية جميعها ٠‏ 


als‏ يرز النتاقج التى أكبتها هذا البحث yong‏ الالتقات الها 
فى خاتمته هی :+ 


١‏ . إقادة القوانين الغريية فى تطورها من الصياغات الفقهيسة قى 
الاحكام المدنية والتجارية على السواء ٠‏ يكشف عن path‏ الفقه فى هذه 
القوانين انتقال عدد من المصطلحات العربية الفقهية الى القوأنين التجارية 
المغربية » وذلك كالصك والحوالة والمخاطرة والديوان والمخزن » وثمير 
ذلك مما اشرت اليسه فى مناسسبته من هذا البحصث ٠‏ ويجب الالتفسات 
الى حقيقة لها دلالتها » وهى أن المؤلفات فى تاريخ تطور القوانين الغربية 
هى التى تكشف الستار عن pati‏ الفقه الاسلامى فى تطوير هذه القوائين. 
واقترح وجوب العمل على مراجعة هذه المؤلفات وجمع ما بها من اشارات 
عن Shall‏ تالقائمة بين هذه القوأنين ويين الفقه الاسلامى لتحديد طبيعة 
هذه الصلات من وجهة نظر المؤرخ الغربى . 


am CLAY ne 


* لب تعبير الصياغات الفقهية عن مفاهيم تشريعية وقاتونية على 
قدر كبير من الدقة » مما يعكس .حذق الفقهاء المسلمين فى التصور وبراعتهم 
الفنية فى التحديد ٠‏ من ذلك مفهوم الذمة ووحوالة الديون والحقوق والمقاصة 
والمسكولية مما لم يعرفه التطور القانونى قبل بزوغ فجر إلفقه الاسلامى + 
وقد أوضح هذا البحث استناد كثير من مفاهيم القوائين الحديثة لأحكام 
التعامل بالاوراق التجارية ألى هذه الصياغات الفقهية ٠‏ وهذا هو حكسم 
المحكمة الشرعية الاتحادية فى باكستان Che‏ قضت بتاريخ ۹۸۳/۱12/۵ 
فى مراجعتها لقاتون الأدوات اللمتداولة Negotiable Instruments‏ 
أن هذا القانون لا يعارض الأحكام الشرعية بوجه عام فيما عدا هصذه 
القصوص اللمتعلقة بالفوائد الربوية على pdt‏ فى الوفاء بقيمسة 
الورقة التجارية ٠‏ ويدل ذلك على مدى الرقى الذى وبملت اليه الصياغات 
الفقهية للآأسس والمقاهيم الضايطة لأحكام التعامل فى هذه الأوراق ٠.‏ 


ال يبوضح منهج تخريج المعاملات الحديثة فى الأوراق التجاريسة من 
الوجهة الفقهية هذه الحيوية التى تنعم بها نظرية العقود فى الققه الاسلامى . 
Lath,‏ أكتسبت هذه النظرية صويتها فى التطبيق العملى من طريقين : 


أولهما : تحول العقد وانتقاله. قى المعاملة الواحدة ¢ طبقا لمقصود 
المتعائلين والأحكام التى أرادوها » وهو ما تعبر aio‏ القاعدة الفقهية 
بان العبرة فى العقود بالقصود والمعانى لا بالألفاظ والمبانى Lily ٠‏ يوضح 
هذا foal!‏ كثير من الأمكلة التي نص عليها الفقهاء ٠‏ مثها : مأ ذكره أن 
عارية الدراهم والدنانير قرض لا اعارة « لن الاعارة اذن بالانتفاع » “Mg‏ 
يتأتى هذا فى النقود Vi‏ باستهلاكها + ومنها : أن الوكالة أذ! كانت بأجرة 
AAG‏ حكم الاجارة فى لزوم العقد ٠‏ .وقد نص الفقهاء على Ol‏ القرض. 
اعارة ابتداء حتى صح عقده بلقظها ومعاوضة أنتهناء: ٠‏ ومثها tml‏ 
ما ذكروه أن عقد المضاربة آمانة فى أعطاء الال للمضارب ووكألة عسد 
الشراء للمضاربة وشركة عند الربح واجارة عند الفساد وغصب عند المخالفة . 
ومن جنسه تحليلهم لبيع الوفاء ٠‏ 


سا TEP‏ سم 


والثانى : الجتماع العقود فى المعامتلة الواحدة + وقد رأينا أمتلة 
كثيرة pugs‏ هذا الطريق فى الفصل الثالث ٠‏ من ذلك اجتماع القرض 
والحوالة فى تخسريج لحد الباحثين لخصسم الورقة التجسارية 
واجتماع الصرف والؤكالة فى بعض المعاملات المصرفية ٠‏ ومن جتسه 
اجتساع الوعد بالقرض وعقه القرض والرهن فى التعاءل بكمبيالة 
الرجسوع . 


ولا تتنوع أوجه المعاملة الواحدة فى الواقع باجتماع العقسسود 
فيها فحسب » بل تتنوع ياجتماع ضبان التعدى مع العقود الذى يقوم 
عليه المعايلة ٠‏ من gua‏ ما اشرت اليه فى تحليل da nll‏ الجزائى 
وفى تحليثى احکم الغو المستحقة GSlall‏ فى القوأننى التجارية الحديكة + 


وأهمية الالتقات ألى هذين الأسلوبين أن کدرا من المعاملات الحدبكة 
تتعدد وجوهها اه ولا ييكن الحاقهاأ بألحكام الفقه وقواعدهم ألا بتلحديد Pew‏ 
dm gil‏ ¢ ونسبة كل منها الى ما يلائيه فى النظر الفقهى us‏ نآ انصرفت 
كل معاملة الى ade‏ واحد من العقود الفقهية وأويجبتا تطبيق أُحكامصسه 
وحدها asd‏ يؤدى ذلك الى تحريم ما ليس بيهرم © يوضحه نظر الفقيساء 
فى بحكم بيع الوقاء.» والقول بحرمته اذأ طبقت عليه لحكام البيع القاضيسة,؛ 
بنقل ملكية المبيع نقلا مطلقا الى المشترى » ويطلان Jol atl‏ حق اليا شع . 
فى استرداد المبيع » على حين صحجه من اعتبره قرضا ورهتا ٠‏ :وين 
جنسه حرمة الشرط الجزائى آذ نظرنا الى .نتيجته فى slab‏ العاوضة :+ 
على حين أنه يصح اذا بحمل على محمل الغرامة والضمان حسما تقسدم 
ومن -جنسه أن. الكفالة باشتراط.. براءة الأصيل لا تجوز وأنيا SB peed‏ 
حيتناها على الحوأئة + 


4 دل تناول هذه المعاملات الحديثة من الوجبة الفقهية , Lets‏ 


NE —‏ لم 


باعتبارها معاملات جديدة » لا يتوصل الى الحكم فيها اله باجتهاد 
جديد » بحكم أنهأ لم تعرض للفقهاء السابقين ولم يتناولوها فى أبحاأئهم 
واجتهاداتهم ٠‏ والحق أن تحديد المعانى والأوصاف المؤثرة فى آكثر هده 
المعايلات يكشف عن علاقة قوية بينها وبين ما أفتى فيه الفقهاء المس_لمون 
فى الماضى ودوثوه من أحكام . 

لفد ازدهر التعامل فى الأوراق التجارية فى المافى © وازدهر 
معد التفكير الفقهى logs‏ التعامل لضبطه » وهو الذى يسر ربط المعايسلات 
الحديثة فى هذه الأوراق بهذا التفكير الفقهى . 2 
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٠١ (‏ -الأوراق التجارية { 


الملحق الأول : ثبت بالمصطلحات الفقهية والقانونية 


Acceptance القيول‎ 
Assignment al gn 
Bearer التحامل‎ 
Beneficiary المستقيد‎ 
Bill of Exchanpe سفتجة ¢ كمييالة » يوئيصة‎ 
Cheque Lali الك ء‎ 
Commenda مضارية‎ 
Commercial paper الأوراق التجارية‎ 
Consule hospites يكاتب اة‎ 
Contractor ( Servant خاص‎ gal بشثرك ( فى مقابل‎ zal 
Contracts قود‎ 
Credit الاكتمان « الاقتراض « الاحتماد‎ 
Defences الدقوع‎ 
Delivery orders #وامر تسليم البضائع‎ 
Discounting avd. 
Discounting rate سعر الكمهم‎ 
Documentary eredit المستتدى‎ alae 
Drawer ) الساحب ( المحيل‎ 
Drawee ) المحال عليه‎ ( ale الملسحوب‎ 
Eixchang شیر شا‎ 
Financing Instruments آدواات التمويل‎ 
Fine غرامة‎ 
Indorsement تظهير‎ 


vom LEN سم‎ 


Insolvency 

Interest 

Taterest Rate 
Limitation 

Loan 

Mark up 
Nogotiability 
Negotiable Instruments 
Notary 

Perticipation 

Payee | 

Payer 
Payment of honour | 
Promissory notes 
Protest . 
Re-draft 

Set off 

‘Transferee 
Unconditional 


Usury 


أفلاس 
فاش دة 
سعر الفائدة 
التقادم 
قرض 

مرا يحة 
تداول 
algal‏ متداولة 
شرائطى »؛ كاتب الشروط 
مشاركة 

المدفوع اليسسة 

الدافع 

وفاء الفضولى 

السند الاذنى » رقاع الصيارفة 
اعذار » أنذار 

كيبياله الرجوع 

مشاهصسة 
المنقول اليه > المحال عليه 

مطلق » غير مقيد 
ریسا 


جن ¥ ست 


الملدق الثانى : ثبت المراجح 
١‏ س الاثار لأسى يوسف é‏ يعقوب بن أبراهيم بن جنيب Spor)‏ ¢ 
مقبعة دار الكتب العلمية + ig na‏ + 


1 الأثار aged‏ بن الدحسن الشيياتى » طيعة الهند ٠‏ 


+ ع ألحكام القرآن » لابى بكر بن العريبى » محمد بن عبد الله 
المعافرى الأندلمى الاشبيلى المالكى » طبعة الحليى »> تحقيق الأستاذ على 
البجاوى ٠‏ | 
ألبابئنق الحلبى 73 © 


0 الاسلام ومعضلات الاقتصاد لأبي الأعلى المودودى ¢ ۆة 
ألرسالة sm ١٤٠٠١‏ 


5 اب الأشيباة والتنظائر لأسيو cost‏ + كيت الرحمن بن آبي 85 بن 
محيد المصرى الشافعى . 


الأشياه والنظائر » لابن بخيم + ربن الدين بن أبراهيم بن محمدء 
القاهرة 4£ » 


۷ س الأم al Sl‏ الشافعى > محمد بن أدريس ¢ طيعة الشتسعي 
المصورة عن طبعة بولاق ١91‏ . 

اه - الأوراق التجارية للدكتور حسين طه منصور النورى + مكتبة 
قبن شيسن 3 اتقاهرة »م IY‏ هه 


. ۵ 
we HEA سب‎ 


To: www.al-mostata.cam 


-1 الأوراق التجارية فى التشريع wall‏ 5 : تاصيل وتحليل 
لقواعد الكيبيالة والستد الاذنى والشيك ٠‏ القاهرة ¢ مكتية النهضسة 
اللصرية ١55‏ * 


ذا الأوراق التجارية فى قوانين اليلاد العربية + بيار صقا > 
القاهرة » ages‏ الدراسات. العربية ۹۹٩۹٩1‏ » 


if‏ — الاوراق التجارية للدكتور على بحسن يوسر ۽ القاهرة 3 دار 


عباس « القاهرة ء دار النيضة: العربية »+ 
الأوراق التجارية : الكمبيالة والسند الاذئى والشيك للدكتور 
پیت الم x‏ العاهرة 3 dasha,‏ جابعة $8 ai‏ الأول »+ HÛ»‏ + 


10 — الأوراق التجارية Jets‏ البتوك والافلاس ¢ Ejeet]‏ 
dash,‏ الاعتياد » 


+ س الأوراق peal s tus sho ill‏ للدكتور على ميث البأرودق 3 
الاسكندرية ¢ متشاة المعارف VATA‏ . 


۷ ى. البجر الرائق شرح كنز الدقائق > لابن eats‏ الطيعة الأولى 
المطبعة العلمية » بدون تاريخ ٠‏ 


4A‏ البحر الزخا رالجامع لمذاهب علماء الآمصار 2 Aged‏ بن يحيى 


9 ل atlas‏ الصناكع فى ترتيب الشرائع للكاسانى » أبو بكر بن 
سعوذد asad‏ الملقب Silos‏ العتماع 6 الطبعة الأوليى oom YY‏ 


س VEX‏ س 


Hla: — ٠‏ المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد » محمد بن أحمسسسد 
أبن محمد بن أحمد + طبعة لاهور وطبيعة مصر » المكتبة التجارية الكبرىع 
بدون تاريخ ٠‏ 

> المتك الاكريوىي کي ال ملام محمد باقر الصدر ء ليتسان‎ . ١ 
دار التعارف للمطبوعات ء دار التعارف للمطبوعات » الطبعة الكاسة‎ 
- VAAY 


eH YT‏ ينوك یلا فوائد للدكتور عسى عيدة # دار الاعحتصام 3 القاهرة 
444 + 


Glas‏ ألدين أبرأهيم بن على بن القاسم » مطبوع على هامش فتح العلى 
المالك للشيخ عليش » طبعة الحلبى ۲۴۷۸ + 


* cet س تبیس الحقائق £ شرح كنز الدقائق‎ Tt 
٠ تحرير الوسيلة للخمينى‎ 06 
. تخريج الفروع على الأصول للزنجانى‎ _ 


۷ تطوير الأعمال المصرفية بيا يثفق والشريعة الاسلامية للدكتور 
سامى once‏ » الطبعة آلأوئی » دار الاتحاد العريى للطباعة دلاوو ء 


ه٣‏ س التعزير فى الشريعة الاسلامية للدكتور عبد العزيز ple‏ »> دأر 
الفكر العربى بالقاهرة ٠‏ 
8 . تقوير الحوالك ». شرح Lage‏ مالاك للسيوطى ٠‏ 
"٠‏ ل حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » طبعة البابى الحلبي 
بدون تأريح ٠‏ 
۵۰ 


محمد : القاهرة « الهيثة المصرية العامة للكتاب AVA‏ + 


rr‏ — رد المحتار على الدر المختار » شرح تثوير الأبصار > لابن 
عابدين » محمد ciel‏ بن عمر > طيعة الحتلبى ١785‏ وطبعة استثيول ٠‏ 


۴ ب الروض المريع ء شرح زاد المستنقع »منصور ين يونس البهرتي › 
مطبعة السنة المحمدية . 


4" لب السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية في الشسستكون 
الدستورية والشاررجية والمالية فت ألو هاب خلاق é‏ دار الأتص سار 
بالقاهرة ۳۹۷ . 


م شرائع الاسلام للطى + 


5 ا شر حالخرثى على مختصر خليل » بيروت ء دار Sail‏ » بدون 
تاريخ 4 وأ Ams‏ ساد العدوى + 


۷ ل شرح منتهى الارادات » منصور بن يونس البهوتى › بيروت > 
عالم الكتب ٠‏ 


۸ شرح القانون التجارى فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 
جامعة القأهرة %4۸ . 

م الطرق الحكبية فى السياسة الشرعية لاين قيم الجوزية » ابو 
عبد الله محمد بن Gal‏ بكر الزرعى الدمشقى ٠‏ طبعة مكتبة. السسنة 
المحيدية ۴۷٣۳‏ ء 


~ 0١ د‎ 


5 س العقود الشرعية الحاكية للمعاملات المانية المعاأصرة للدكتور cete®‏ 
عيدة ء دار الاعتصام » الطيعة ٠ ۹۷۷ colo Sl‏ 


» علطم العدل الاقتصادىق « ؤيدان أبو المكارم م الطبحة الأولى‎ = £Y 
+ APE مطبعة السئة المحيوحية بالقاهرة‎ 
£ الطبعة الأولى‎ é ب “عشم العدم الاقتصادى 3 زیدان أب المكارم‎ £¥ 
٠ دار النهضة العريية موأ‎ 
٠+٠ اد ء4۸‎ 2١١ ¢ Aaa Gabi بي ع الط‎ pel 
* VMAs + القاهرة « طبعة مصطفى ألبابى أ لحلبى‎ 
* 1۹۸1 ١2٠7 التمويل الكويتى » الطبعة الثانية‎ 
أبو الحسن تفى :ندين على بن عبد الكاقفى‎ é سه فتاوى اکى‎ ۷ . 
~ Twos القدسى بالقاهرة‎ das, » السیکی‎ 
¢ الزرفقسا‎ on! ,الحديد € مصطفقي‎ Ai gd مع الفقه الاسلامن فى‎ 
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